
 الجزائر -تبسة- جامعة العربي التبس ي

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق 

 

 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر

 إداري قانون  تخصص

  

 

  
 
 

 :الأستاذ الدكتور إشراف  إعداد الطالب:

ــــف ـــــف            عمراني عبد اللطيــ ــ    سماعلي عواطــ

  

 

 

 

 أعضاء لجنة المناقشة:

 الصفة في البحث الرتبة العلمية اللقب والاسم

 رئيسا  أستاذ محاضر   بوديار نوال

 مشرفا ومقررا  أستاذ محاضر   سماعلي عواطف

 ممتحنا  أستاذ محاضر  نويوة نوال 

 
 2018/2019 :السنة الجامعية

 



 



- جامعة العربي التبس ي الجزائر -تبسة  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق 

 

 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر

 إداري قانون  تخصص

  

 

  
 
 

 الأستاذ الدكتور:إشراف  إعداد الطالب:

ــــف ـــــف            عمراني عبد اللطيــ ــ    سماعلي عواطــ

  

 

 

 

 أعضاء لجنة المناقشة:

 الصفة في البحث الرتبة العلمية اللقب والاسم

 رئيسا  أستاذ محاضر   بوديار نوال

 مشرفا ومقررا  أستاذ محاضر   سماعلي عواطف

 ممتحنا  أستاذ محاضر  نويوة نوال 

 
 2018/2019 :السنة الجامعية



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



80



 

 
 

 باســــــــــــــم الله الرحمـــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــم

الحمد لله بنعمه تتم الصالحات بعد مسيرة دراسية حملت في طياتها الكثير من 
 الصعوبات والمشقة والتعب اليوم نقطف ثمرها

والحمد لله أهدي تخرجي إلى أملي في الحياة وقرة عيني وسر نجاحي أمي 
الغالية أدامها الله وأطال في عمرها وإهداء إلى روح أبي الراحل الذي علمني 

 كيف أمسك بالقلم وكيف أخط الكلمات بلا ندم، رحمك الله أبي

وإلى كل من ساندني من اخوتي الذين وقفوت بجانبي، ثنائي لأستاذتي وصديقة 
 م اللهدربي ولجميع من ساندني طيلة هذه السنوات وما أنسى وقفتكم حفظك

الفضل لله ثم لكم جميعا من صميم القلب شكرا لكم ونسأل الله أن يتم فرحتنا 
 دائما، ألف مبروك للجميع مودعا للسنين التي مضت.

 

 

 

 

 



 

 

 

الشكر لله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإكمال هذه الرسالة والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم 
التقدير لإدارة كلية الحقوق التي منحتني هذه الفرصة، وأخص بالشكر استاذتي 

ول الاشراف على هذه الفاضلة سماعلي عواطف التي تفضلت مشكورة بقب
الرسالة وحرصها على اكتمالها، وفي سبيل ذلك زودتني بنصائحها ومنحتني 

وقتها الثمين وعلمها الغزير وكرمها الفياض، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك 
 لها في وقتها وأن يمد لها في عمرها ويسهل لها الصعاب

فاضل في لجنة المناقشة العضو كما أتقدم بالشكر والتقدير والاحترام للسادة الأ
نويوة نوال ورئيس اللجنة الدكتورة بوديار نوال، يزيدني شرفا  الدكتورةالمقرر 

الوقوف أمامهم كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم ومد يد العون بشكل 
 مباشر أو غير مباشر.
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يعتبر السكن ضرورة ملحة لحياة الانسان فقد كان تطوره تبعا للتغيرات التي عرفتها  
الاجتماعية وفقا لتراكم المعارف والتجارب، فالاكتشافات العلمية في مختلف الميادين الحياة 

أدت إلى ترقية الحياة الاجتماعية من المغارات والكهوف التي تقيه من الظروف الطبيعية 
القاسية إلى احتياج اجتماعي أساسي، حيث يرتبط السكن بالحي والحي بالمدينة وأصبح 

كن اللبنة الأولى للحياة الاجتماعية الحضارية، أي أصبح السكن يشكل من خلالها المس
يتعدى مفهومه البسيط والذي يتألف عادة من الجدران والسقف ليصبح الحيز المكاني الذي 
يتجسد من خلال الخدمات المساعدة والتسهيلات التي يقدمها المجتمع للفرد باعتباره كائن 

ي جميع المجالات الحياة، ومع مرور الوقت زاد يسعى إلى تحقيق المزيد من الرفاهية ف
الطلب على السكن في المدن نتيجة الزيادة الديمقراطية والهجرة الريفية في مختلف مدن 
العالم الأمر الذي استدعى من السلطات العمومية التدخل لاحتواء الأزمة عن طريق سياسة 

الإيجاري، وبما أن الانسان السكن الاجتماعي بمختلف أنواعه وخاصة السكن الاجتماعي 
مدني بطبيعته اجتماعي بفطرته يولد في الجماعة وبها يعيش ومن ثمة فهو يشارك بصورة 
أو بأخرى في النشاطات الجماعية ولو توت هذه النشاطات ثمارها إلا إذا تم تنظيمها على 

 نحو يكلف بلوغ أهدافها.

ومن الطبيعي القول أن التنظيم الإداري يتأثر في كل مجتمع بالظروف السياسية  
والاجتماعية المحيطة به، وإذا كان ما يسر المجتمعات القديمة هو ظاهرة تركيز السلطة 
بجميع أنواعها وجوانبها في يد واحدة نتيجة معتقدات معينة كتألية الملك مثلا، ولضمان قوة 

ن كل خطر قد يداهمها فإن الصفة التي تميز الدولة الحديثة والمعاصرة الدولة في تأميمها م
هو اعترافها لبعض الهيئات الإدارية بالشخصية المعنوية أو بالتالي الاستقلال الإداري 
والمالي عن الدولة وهذا بهدف مساعدتها في أداء مهامها، غير أن هذه الوحدات الإدارية 

مركزة بتطبيق نظام الوصاية، وعليه فإن النظام الإداري في المستقلة تم ربطها بالأجهزة ال
الدولة المعاصرة يأخذ وجهان هما المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، غير أنه يقصد 
بهذه الأخيرة في النظام الإداري الجزائري توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في 

لحية مستقلة ومن هنا فإن النظام المركزي يقابله النظام العاصمة وبين هيئات محلية أو مص



 2 

اللامركزيـ إذ الأول يعتمد على ظاهرة تركيز الوظيفة الإدارية والثاني يقوم على توزيعها 
واللامركزية الإدارية جانب سياسي يتمثل في تمكين الأجهزة المحلية المنتجة من قبل النص 

يمقراطية الإدارية، أما الجانب القانوني فيتجسد في وتسير شؤونها بيدها مما يحقق مبدأ الد
توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الأجهزة بين الأجهزة المركزية والهيئات المستقلة ذات 

انه أن يقرب الادارة أكثر من شالطابع المرفقي أو المحلي من جهة ثانية وهو ما في 
المركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري  ينوجعل الالتباس الذي يثور ب الجمهور والمواطن

خاصة وأن كلاهما يعد أسلوب من أساليب الوظيفة الإدارية باعتبار أن هذه الأخيرة فنية 
ومنطقية يمكن حصرها في صعوبة تحكم السلطة المركزية في كل صغيرة وكبيرة تحدث 

يقوم على ثلاث أركان،  في كل جزء من أجزاء الإقليم، وعلى هذا الأساس فنظام اللامركزية
فهو يعترف بوجود مصالح محلية ومتميزة ويعترف أيضا بوجود هيئات محلية أو مرفقية 
مستقلة ويربط هذه الأجهزة المستقلة بالسلطة المركزية بموجب الوصاية وقد تجسدت في 

 الجماعات الإقليمية المعروفة بالبلدية والولاية.

لى غرار دول العالم حديثة العهد بالاستقلال وقد أخذت الجزائر بعد الاستقلال ع 
لنظام اللامركزية الإدارية والذي يقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين السطات 
المركزية في العاصمة وهيئات إقليمية على المستوى المحلي مع خضوع هذه الأخيرة للرقابة 

لوب نذكر المديريات التنفيذية والتي والوصاية الإدارية ومن أهم وأبرز الأمثلة على هذا الأس
تعتبر مظهر من مظاهر عدم التركيز الإداري في النظام الإداري الجزائري وهي امتداد 

مديرية فما أكثر، والمديرية التنفيذية  24للوزارات على المستوى المحلي وتمثيل للواحدة عن 
زارية باستثناء وزارة الخارجية هي عبارة عن سياسة الدولة فالقطاعات المختلفة فالقطاعات الو 

 أهمية الدراسةممثلة على المستوى المحلي وهي موضوع دراستنا في هذا البحث، وتكمن 
لهذا الموضوع في التعرف على مديرية السكن ودورها في مجال السكن الاجتماعي الإيجاري 

ة، ومن جهة وذلك من خلال دراسة نظامها القانوني وإزالة اللبس عن المديريات التنفيذي
أخرى التعرف على مديرية السكن ودورها في مجال السكن الاجتماعي الإيجاري وذلك من 
خلال دراسة نظامها القانوني وإزالة اللبس الذي تثيره المديريات التنفيذية لدى الباحث 
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وبالأخص مديرية السكن ومهمتها في تنفيذ السياسة المتعلقة بالسكن على المستوى المحلي، 
 تتمثل في دوافع ذاتية وأخرى موضوعية. فع اختيار هذا الموضوعودوا

أولا الدوافع الشخصية تتمثل في الاهتمام الشخصي بموضوع تنظيم الدولة للسكان  
ومدى تدخلها فيه ودوافع موضعية تتمثل في أهمية الموضوع وجدية وتحول الاهتمام أكثر 
وأكثر من طرف باحثي القانون الإداري وباقي علم الاجتماع بموضوع السكن، ومنه نصل 

 التالية: الإشكاليةإلى طرح 

ما المقصود بمديرية السكن باعتبارها الآلية الأساسية التي تتدخل الدولة عن طريقها  
في تمويل السكن في الجزائر؟ وكيف يتم ذلك؟ ويمكن التعبير عنها بالإشكاليات الفرعية 

 التالية:

 ماهي مديرية السكن؟ -
 ما موقعها ضمن الجهاز الإداري في الجزائر؟ -
 ما المهام المنوطة بها؟ -
تمارس مديرية السكن مهمتها في مجال السكن الاجتماعي الإيجاري باعتباره كيف  -

 أهم نماذج السكن في الجزائر؟

الوصفي والتحليلي بما  اتباع المنهجينوقد حاولنا الاجابة على هذا الاشكال من خلال 
 من أدوات تتماشى مع موضوع الدراسة. يحتويانه

على الآليات القانونية المعتمدة في تسيير لهذا الموضوع في التعرف  وتهدف دراستنا 
مديرية السكن بالإضافة إلى معرفة دورها أو كيفيات تدخلها في تنفيذ السياسة المتعلقة 
بالسكن على المستوى المحلي والغاية من تقديمها كمديرية مستقلة بعدما كانت مديرية السكن 

 ة:والتجهيز وكذلك ما سمكن التعبير عنه في النقاط التالي

 معرفة كيفية مساهمة هذه المديرية في رفع التنمية المحلية -
 مدى تأثيرها على النسيج العمراني -
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 13-13ابراز أهم التعديلات التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم  -
معرفة كيفية تدخلها ودورها في السكن الاجتماعي الإيجاري والتطرق إلى المنازعات  -

 ماعية.الناشئة عن إيجار السكنات الاجت

التحكم في الموضوع علما أن مديرية السكن تمر  وقد واجهنا في هذا البحث صعوبة
بمرحلة انتقالية من الأحادية مديرية السكن والتجهيز إلى الثنائية مديرية السمت ومديرية 

 التجهيز العمومية خاصة وأن القانون مما أجبرنا على عدم ذكر الدراسات السابقة.

ع أيضا إلى غلق المكاتب خلال توقيف الدراسة والأوضاع التي ويعود نقص المراج 
مرت بها البلاد على ذلك نقص الوقت الكافي لإنجاز المذكرة لأني كنت متكفلا بمذكرة أنا 
وطالب آخر بعنوان آخر، وبعد العمل عليها أراد أن يستغني عني مما جبرة على العمل 

 العنوان.والبحث بمفردي وبعنوان آخر المتمثل في هذا 

مكونة من فصلين، جاء الفصل الأول  خطةحيث اعتمدنا في دراسة موضوعنا على  
بعنوان النظام القانوني لمديرية السكن، اما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى مهام مديرية 

 السكن في مجال السكن الاجتماعي الإيجاري.
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الأولالفصل   نـــــــــــــــــــالنظام القانوني لمديرية السك  

إن القطاعات الوزارية باستثناء وزارة الخارجية ممثلة على مستوى كل ولاية عن 
طريق مصالحها التي تعتبر امتداد لها على المستوى المحلي وهذا ما نص عليه المرسوم 

ولاية يجتمع تحت سلطة في مادته الثالثة "يؤسس في الولاية مجلس  215-94التنفيذي رقم 
الوالي مسؤولي المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاطات في مستوى 

 الولاية كيفما كانت تسميتها"

وتعتبر المديريات التنفيذية امتداد للوزارات على مستوى الولاية فنجد مثلا وزارة الصحة  
ووزارة التربية على المستوى المركزي تمثلها تمثلها على المستوى المحلي مديرية الصحة 

 مديرية التربية على المستوى المحلي.

والهدف الأساسي من وجود هذه المديريات هو تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل  
مهمة الاتصال بها وتفادي مشقة الذهاب للعاصمة )الوزارة( لطرح انشغالاتهم، ومن هذه 

دة على مستوى الولاية نذكر مديرية السكن وهي امتداد لوزارة المديريات التنفيذية المتواج
السكن على المستوى المحلي تعمل على تلبية حاجات السكان في مجال السكن وغيرها من 
المهام الأخرى، ونظرا للأهمية التي تكتسبها هذه الإدارة فقد ارتأينا إلى تخصيص هذا 

وقد قسم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث  الفصل لدراسة النظام القانوني لمديرية السكن
الأول جاء بعنوان ماهية مديرية السكن والمبحث الثاني فتناولنا من خلاله صلاحيات 

 وإجراءات عمل مديرية السكن.

وفي إطار انجاز المذكرة تم استقبالنا على مستوى مديرية السكن لولاية تبسة، ما  
 1ام القانوني لمديرية السكن.ساعدنا في استخلاص جملة الصلاحيات والنظ

 

 

 
                                                                                                                          
 .4انظر الملحق   1
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الأولالفصل   نـــــــــــــــــــالنظام القانوني لمديرية السك  

  نلسكاية ريدم ماهيةول: لأث المبحا

ت لباطلمتت والاحتياجادة ايازلى ادى إمما ن لسكارة ابكثزة لمتميتتميز مديرية الولاية ا
مصالح ء بإنشاوم تقان لمعنية ت ااطلسلاما على زالن فكاق فرالمن ام وغيرهات سكنان م

ن لسكاية ريدمء نشام إفتن لسكل افي مجان نيواطلمت الباطمتعلى تلبية ل تعموإدارات 
ف يرتعو نشأةن مبينيث لمبحل ھذا اخلان م لهطرق لتم اما سيت وهومية ولعمز ايھلتجوا
 .ءات عملهاااجر و  صلاحياتهاو  نلسكاية ريدم أهميةك لذكو

 

 : مفهوم مديرية السكنالمطلب الأول: 

ية ريدلما هذه لتطورطرق نتان لا وأد لابهيز ن والتجلسكاية ريدمف يرلتعطرق لتل اقب
 1.ھذامنا ولى غاية يإ نشأتهاذ من بهارت لتي مل احرالمن أھم اتبياو

 ن لسكاية ريدم تطورول: لأرع الفا

من حيث هيكلتها وتسميتها السابقة لوصولها إلى ما هي  والتجهيزن لسكرت مديرية ام
 :وهيل حرالمن ابجملة معليه حاليا 

 1: حلةرلما -

رار بقا للقط 1998سنة ك لوذ نلسكء والبنار والتعمياية ريدتسمى مت ية كاندالبافي 
ـ لق فوالما 1418لحجة ذي ا 25في ؤرخ لما 98-97م قوم رسرلمن امرك لمشتوزاري الا

كانت تختص بالسهر على القيام بإعداد أدوات التعمير بجميع أنواعها   1998رسما 22
 كما لديها من أهمية في تطوير الأنسجة العمرانية للتجمعات السكنية.

  2: حلةرلما -

ن يتيريدلى مإية ريدلمت ھذه انقسما 2001جانفي  30في د يدبالتحو 2001في سنة و
 :هما

                                                                                                                          
 .89، ص 2012، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1حسام مرسي، أصول القانون الإداري، ط    1
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الأولالفصل   نـــــــــــــــــــالنظام القانوني لمديرية السك  

: وكانت تختص بالنهوض بواقع التنمية المحلية ومتابعة DUC.ء لبناوار لتعمياية ريدم -
 نشاط نشاط القطاع العمراني الذي أدرجته الدولة في إطار فك الفوضى.

: وكانت تختص بتوفير الاتصالمع الهيئات Dlep.مية ولعما والتجهيزن لسكاية ريدم -
از عمليات السكن الاجتماعي، المعنية والجماعات المحلية الظروف الحيوية التي تخص انج

 تأتي: 3كذلك في المرحلة 

  3: حلةرلما -

لى ، إ13-13م قذي رلتنفيوم اسرلمابمقتضى  2013سنة رى خرة أمت قسمـنم أث
 :همان يتيريدم

: وتختص بتنفيذ السياسة السابقة المتعلقة بالسكن على نلسكاية ريدم •
 المستوى المحلي.

: وتختص بإعداد وتنظيم وتنفيذ السياسة الوطنية 1ميةولعما التجهيزية ريدم •
ومراقبة في مجال التجهيزات العمومية بالإضافة في مجال تطور وإنجاز 

  المشاريع.

 هيمية ولعما والتجهيزن لسكاية ريدمزال لا توم ليد الحوحلة رلمھذه افي و أنهلا إ
ن ما عر ألمقس ابنفان دجوايتن يتيريدلمن امل ك، أي أن هيكلهالى ظر إبالندة حواية ريدم
 .بها لوحدهاة وطمنت صلاحيار ويدية مريدمل لكت فأصبحت قسمد فق والمهامت لصلاحياا

 

 ن لسكاية ريدمف يرلثاني: تعرع الفا

ز كرلمن اعدة بعيوزارة لتابع للرع الفك اي تلوھجية رمصلحة خان لسكاية ريدمر تعتب
حتى على م ولاقليوى اعلى مستارة وز لل اتمث فهيرى خرة أبعبام او لاقليوى اعلى مستاي 
 وزارة.خلي للدالا الهيكلرج ا خاھنأ المهم زكرلموى امست

                                                                                                                          
 .102مرجع سابق، ص حسام مرسي، أصول القانون الإداري،   1
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وزارة لداد متا وهيلاية والم قليوى إعلى مستد جواية تتذية تنفيريديضا مر أكما تعتب
 1يةزكرلمدارة الإاعلى بء لعف اية على تخفيريدلمل ھذه الاية تعمولوى اعلى مستن لسكا

ص خم رتسلك لذكل، ولأشغات واسادرامة للزللاايمية ظلتنت الملفاف امختلداد بإعك لوذ
 لةولمخت الصلاحيار ااإطمية في ولعما التجهيزاتت عمليار تسيين على ضمال تعمء ولبناا

، لمحليةت اصياوللخصم لملائوي اقرلتن السكوايفي رلن السكت واسادرابالم لقيا، والها
 ء.لبنال افي مجارات لمتاجاتشجيع و

  :البلدياتعة في وزية مريدلما لهذهعية رفم قساد أجواتت

 نظر الى طبيعتها لن بالسكاية ريدمف يرتع أولا:

دم ع مظاهرن م مظهرال تشكولعامة ا 2يةرلاعتباص الأشخان امص شخ وهي
لتنمية ل افي مجارا كبيدورا عمليا رس تماري، إذ ئزالجداري الإم ااظلنافي داري لإز اكيرلتا
 ء.لبناوا والتجهيزن لسكع ااطلة في قدولل اتمثيولمحلية ا

 إليهال كولاية يوفية للرالجغدود الحافي ط تنشرة مة مصغوحكن عرة يضا عباأ وهي
 .والتجهيزن لسكع ااطلة في قدولاسياسة ذ تنفي

 مية ولعما والتجهيزن لسكاية ريدمف يرتع :ثانيا

ص نده نج 1418م حجة عالذي ا 25في ؤرخ لمرك المشتوزاري الرار اللقوع جربال
 وهي لهانة ولمكالمصالح ف امية مبينا لمختلولعما والتجهيزاتن لسكاية ريدمء نشاإعلى 

 3.لسائولدارة والإامصلحة ، ميةولعما التجهيزاتمصلحة ن، لسكامصلحة 

                                                                                                                          
 .115، ص 2013محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،   1
 .247، ص 2012، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، ط   2
أكتوبر لسنة  27ـ الموافق ل 1711ربيع الثاني عام  8المؤرخ في  328-90من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة   3

، المعدل والمتمم، يحدد أعمال المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لها، ج ر المؤرخة في 1990
 1419رمضان عام  9
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وزارة لداد متإ أنهامية على ولعمز ايھلتجن والسكاية ريدمف يرلى تعل إنص هنان م
مصلحة  وهيمصالح ث ثلان مل ية تتشكذية تنفيريدمل لاية في شكولوى امستعلى ن لسكا
ب مكاتث ثلام مصلحة تضل كل وسائولدارة والإامصلحة و التجهيزاتمصلحة  ،نلسكا
-13م قذي رلتنفيوم اسرلمء اجام ثن معيل لمصالح في مجان ھذه امصلحة مل كل تعمو

ن لسكاية ريدم: همان لائيتين ويتيريدلى مإمية ولعما والتجهيزن لسكاية ريدمم ليقس 13
  ميةولعمزات ايھلتجاية ريدمو

 ا كالآتي:ھتشكيلب حسدى ية على حريدمل كف يرلى تعإتأينا رفا

 ن:لسكاية ريدم 1.

 مصالحهال خلان لمحلي موى المستاعلى ن لسكاسياسة ذ لى تنفيولتي تتاية ريدلما وهي
لمبني ر ااطلإا وتأهيليفي رلن السكامصلحة ري، ولإيجاامي ولعمن السكامصلحة  وهي

 ل.سائولدارة والإامصلحة ، و1لةدولت اعاناوإية رلعقااقية رلتامصلحة و

لمخصصة امية ولعمت ابالسكناص تختري لإيجاامي ولعمن السكامصلحة د فنج
لمتمثلة وايفية رلت ابالسكناق ما يتعلل يفي بكرلن السكامصلحة ص بينما تخت ط،فقر للإيجا

ن ما عأ روط،شن من نيوالقا تقتضيهما ق فويفي رلء ابالبنان لفلاحيم ايعدساسا في تأ
 ت.مادخل وسائن ومدارة بالإق ما يتعلل بكم لقياالى وفتتل سائولدارة والإامصلحة 

 :ميةولعما التجهيزاتية ريد. م2

وى لمستامية ولعما التجهيزاتز نجال إلة في مجادولاسياسة ذ لتي تنفاية ريدلما وهي
متابعة ر ولتسييامصلحة م، يولتقت واسادرالالتالية: مصلحة ا بمصالحهالمحلي بالاستعانة ا
مصالح ل تعم، 2لسائولدارة والإامصلحة ، وميةولعمت الصفقاامصلحة زة، لمنجت العملياا
                                                                                                                          
 2013فبراير  15الموافق لـ  1434ربيع الأول عام  3المؤرخ في  13-13من المرسوم التنفيذي رقم  7و 5المواد   1

 1434ربيع الأول عام  4المؤرخة في  3د تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران ج ر عدد يحدد قواع
 2013يباير سنة  16الموافق لـ 

 .1419جمادى الأولى عام  23من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  6المادة   2
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ن لاية مولم اقليل إخت دالباطلمتف اعلى تلبية مختل بينهافيما راك ية بالإشتريدلمھذه ا
 وازم.لدات ومعو تجهيزات

 

 ساسها القانونيأن و لسكاية ريدم أهميةالفرع الثالث: 

 وما خدمات من تقدم لما نظرا الولاية داخل المديريات أهم من السكن مديرية تعتبر
 .إنجازات من به تقوم

 واجتماعية اقتصادية جوانب عدة من المواطن حياة في المديرية ھذه تتدخل حيث

 :جوانب عدة من أهميتها توضيح لنا يمكن ھنا ومن

 الاقتصادیة الناحية من •
 الاجتماعية الناحية نم •
 الإدارية الناحية من •

 الاقتصادیة الناحية من: أولا

 السكنات إنشاء خلال من الاقتصادية التنمية ودعم بعث على السكن مديرية تعمل
 ومطاعم ومصانع منشآت من المحلية الحاجيات مختلف تلبية على تعمل كما والھياكل،

 بالبلاد النھوض في تساهم خلالھا من التي التجهيزات من وغيرها وملاعب ثقافة ودور
 .والتطوير التنمية مستوى  ورفع اقتصاديا

 الخاص الاستثمار وتشجيع الاجتماعي السكن عمليات إنجاز بعث شروط توفر كما
 في تشارك أنھا إلى افةضبالإ المحلية الجماعات مع بالتعاون  العقارية، الترقية مجال في

 أيضا الاقتصادية الناحية من أهميتها وتبرز، البناء مجال في التقني التنظيم تنفيذو  تطوير
 1.الھيكلية النشاطات ترقية عمليات متابعة خلال من

                                                                                                                          
 .، السابق الذكر328-90من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   1
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 الاجتماعية الناحية من: ثانيا

 وإنجازاتھا نشاطاتھا خلال من الاجتماعية الناحية من السكن مديرية أھمية نستنتج
 السكن يعتبر إذ السكنات، إنجاز على تعمل السكن مديرية أن فنجد تقدمھا للجمهور وما
 عامل وأھم الاجتماعي الاستقرار أداة  يعتبر فالسكن الفرد لحياة الضروريات وأكثر أهم من

 المجتمع. لتطوير

 من ممكن عدد أكبر تشغيل مدى في تكمن السكنات أهمية فإن أخرى  ناحية ومن
 في والتجھيز السكن مديرية تساهم كما، البطالة امتصاص في تساهم والتي العامة الأيدي
 والملاعب للمطاعم إنشائھا خلال من حياتھم وضروريات المواطنين حاجيات توفير

 1للسكن. العمومية الإعانات عمليات متابعة على تعمل كذلكوغيرها و  والمساجد والمدارس

 ثالثا: من الناحية الإدارية

 من فيمكن الإدارية اللامركزية تجسيد مظاھر من مظھرا تمثل السكن مديرية كانت إذا
 :التالية النقاط في الإدارية الناحية من أھميتھا تبيان المنطلق هذا

  المركزية الإدارة على العبء تخفيف على السكن مديرية تعمل -
 .المواطن من الإدارة تقريب على تساعد كما -
 بشؤونھم والعالم المواطنين من الأقرب لكونه نظرا الإداري  المسؤول مھمة تسھل كذلك -
 .متطلباتھمو 
 الوظيفة لاسيما الحديثة الدولة في العامة السلطات ممارسة في التركيز ظاهرة تفتيت -

 الإدارية
 كأن محدد نحو على اللامركزية الھيئات اختصاصات يحدد الذي ھو المشرع إن -

                                                                                                                          
ران، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع مغواص حسينة ا، الآليات القانونية لـ ____ الع  1

 .12-11، ص 2011/2012الإدارة العامة للقانون وتسيير الإقليم، جامعة منتوري، قسنطينة، الحقوق، 
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 اختصاص مجال ويحصر يحدد فمثلا الحصر، سبيل على الاختصاصات ھذه يورد -
 آخر نشاط أو اختصاص أي تمارس أن الأخيرة لھذه يمكن فلا والتجھيز، السكن مديرية

 المشرع. أورده الذي غير

 بهوم ما تقو للجمهورت مادخن م ھمدما تقل خلان من لسكاية ريدم أهمية تظهركما 
تشجيع ، ولاجتماعين السكت اعملياز نجاروط إشر فيولى توتتزات إذ نجاوإيع رمشان م
ت لجماعاوالمعنية المصالح امع ون ية بالتعارلعقااقية رلتل افي مجاص لخار الاستثماا
لمحاسبة ل ايمية في مجاظلتنوايعية رلتشوص النصق ابيطعلى ت تسهرك لذك، لمحليةا
 .رة الفنيةلاستشاء والبنات افي تقنيام لتحكوامية ولعمت الصفقاوامية ولعما

 :نلسكاية ريدني لمولقانس الأساا -

تابعة ت كانو 1998سنة ت نشأأمية ولعما والتجهيزن لسكاية ريدمن بأول لقق اسب
 ء.لبنار والتعمياية ريدلم

 ما يلي:رك لمشتوزاري الرار القن الى مولأدة الماص افي نء جاد قو

في ؤرخ لما 90-328م قذي رلتنفيوم اسرلمن ام 4دة لمام احكار أاإطتنشأ في "
، ...... قيوالبواط، أم الأغت: أدرار، الايادى وله، علاور أكذلموا 1990سنة ر بوكتأ 27

 والتجهيزن لسكاية ريدمت كانرة لفتل ھذه اخلا"، 1ءلبنار والتعمياية ريدم، ....... تبسة
ب مكتومية ولعما التجهيزاتب مكت: وهماء لبناامصلحة ن ضمب مكاتن عرة مية عباولعما
 ن.لإسكاا

 :منهار كذمية نولعما والتجهيزن لسكاية ريدمل مة لعمظلمنن انيوالقت الواتم ث 
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 1418م عادة لقعذي ا 19في ؤرخ لما 98-97م قذي رلتنفيوم اسرلما -
 1. 1998سنة رس ما 18ل ق فوالموا

 السكن بين الإدارة المحلية والإدارة المركزيةموقع مديرية  :المطلب الثاني

ذا تفحصنا القوانين المتعلقة بالتعمير نجد ان المشرع الجزائري نوع من الهيئات إ
الادارية التي تقوم بتنفيذ هذا القانون بحيث اعتمد على هيئات مركزية تشمل كامل التراب 

 تسهيل تنفيذ قانون التعمير.و  طنيب الادارة من الموار اعتمد على هيئات محلية لتقو  الوطني

  بالهيئات الإدارية المركزيةعلاقة مديرية السكن  الأول:الفرع 

ية زكرلماية دارلإت الهيئاددت اتعر، لتعميون التي يكتسها قانرة الكبيانتيجة للأهمية 
ل يمثنه ألا ران إلعماو  نلسكوزارة اصلا أبه ص تختل لمجاذا اهم أن غرلب، واهذبتنفي لمكلفةا

ووزارة  لا()أوران لعمن والسكوزارة اسها رأعلى دة وزاراتعن بيرك مشتل نفسه مجا تقولافي 
 ،بعا()رالثقافة وزارة او  )ثالثا(لمحلية ت الجماعاواخلية دالوزارة او  ،)ثانيا(لمائية ا واردلموالبيئة ا
 خامسا(.)ةلسياحوزارة او 

 بوزارة السكن والعمران علاقة مديرية السكنأولا: 

 ذتنفي دىم قبةرام لىوتت يةإدار تهيئا ءنشاإ لىإ ميةولعما تاطلسلا دتعم
وزارة منها ونية رالعمامج رالبد التجسي رلتعميل ايمية في مجاظلتنوايعية رلتشا وصلنصا
ن لسكوزارة اسمها على ر إستقأن الا ت، إتسميادة بعت فرلتي عوا 1962في سنة  2نلسكا
لتي وا رلتعميواية رلمعمااسة دلهناية ريدهمها مت وأياريدمدة عن م ون هي تتكران، ولعموا
 .ت فرعيةياريدمدة عن مون ها تتكدورب

 المديرية الفرعية للهندسة المعمارية -

                                                                                                                          
1  Bernard Dnobenko, Droit de l’urbanisme, 9éme édition, Paris, 2013, p 24. 

مران في الجزائر، )أهداف حضرية ووسائل قانونية(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، إقلولي ولد رابح صافية، الع 2
 .17، ص 2014الجزائر، 
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 التعمير  لأدواتالمديرية الفرعية  -
 التهيئة و  للترقية العقارية المديرية الفرعية -
 الرقابة و  المديرية الفرعية للتطبيق -

 المادة نص حسب التعمير مجال في وٕاختصاصاتها مهامها الأخيرة هذه وتمارس
 عدة به تختص التعمير قانون  تنفيذ أن ورغم 177،1-92 رقم التنفيذي المرسوم من 09

 القضاء بغية الأوفر النصيب والعمرانو  السكنلوزارة  أعطت العامة السلطات أن إلا وزارات
 الذي 92-176التنفيذي رقم  يظهر في المرسوم ما وهذا الجزائر في السكن مشكل على
 وله القطاع هذا على الأول المسؤول يعتبر والذي العمران،و  السكن وزير صلاحيات يحدد
 : يلي فيما المتمثلة القانون  له خولها اختصاصات عدة

 .تطبيقها على ويسهر يقترحهاو  والتنظيمية التشريعية بالاجرءات المبادرة -
 التهيئة، مجال في والقصير والمتوسط الطويل المدى على التنمية مخططات يقترح -
 ذات الأساسية المنشآت لإقامة وضبطها للٍأاضي الرشيد إستعمال قواعد يحدد -

 .السكني الإستعمال
 ويرقب وينفذها البناء أشكال مختلف تطابق التي التقنية والتعليمات القواعد إعداد -

 .تطبيقها
 الوطني التصميم مع بالتناسق المستويات جميع في الحضري  التخطيط أدوات يحدد -

 2ا.إستعماله على ويسهر التنمية ومخططات العمرانية للتهيئة الجهوية والتصاميم

 على تسهر أنها نستخلص وزيرها في ممثلة بالوزارة المنوطة الصلاحيات هذه خلال من
 .الحضرية المناطق في المتوازنة التنمية لضمان اجرءات أي تنفيذ

 

 
                                                                                                                          
يتضمن  2016أكتوبر لسنة  6الموافق لـ  1438محرم عام  6من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2المادة   1

 في مكانها.تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمبينة 
 من نفس المرجع. 7المادة   2
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 المائية الموارد وزارةبعلاقة مديرية السكن ثانيا: 

 الجانب على والمحافظة الديمغرافي النمو بين التوفيق حاول الجزائري  المشرع إن
 التهيئة أدوات كانت فإذا والبيئة، العمران بمشاكل إهتمامه خلال من ذلك ويظهر البيئي،

 على العمراني التوسع مراقبةو  البيئي للمجال العقلاني المتعلقة بالإستعمال بالمشاكل تهتم
 .والتعمير التهيئة أدوات في البيئي البعد ادراج المشرع الجزائري  فرض فقد حسابه،

 الموارد لوزارة دور أعطت والعمراني البيئي المجال بين الموجودة والعلاقة التقييد بهذا والدولة
 كان بعدما 2000 سنة الجزائر في الوزارة هذه وأنشئت التعمير، قانون  مجال في المائية

 وزارات. عدة على متفرعا الإقليم وتهيئة البيئة موضوع

 بشكل المكلفة الجهات ةر إستشا خلال من والبيئة المائية الموارد وزارة دور يظهر كما
 1.الأراضي شغل ومخطط والتعمير لتهيئة التوجيهي المخطط إعداد عند وجوبي

 المحلية والجماعات الداخلية وزارةبعلاقة مديرية السكن ثالثا: 

 التي التعمير قانون  قواعد تنفيذ إلى دائما المحلية والجماعات الداخلية رةاوز  تسعى
 وزيرها طريق عن والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط إعداد في تشارك حيث بها تختص
 شغل مخطط إعداد في الوزير يشارك كما مختلفتين، لولايتين تابع بإقليم يتعلق عندما

 في الوزير مشاركة إلى إضافة 2،مختلفة لولايات تابع المعني التراب كان إذا ضياالأر 
 إذا المخطط على المصادقة في كذلك يشارك والتعمير، لتهيئة التوجيهي المخطط إعداد
 طلبات سةابدر  مختصة لجنة من رةاالوز  وتتشكل، مختلفة لولايات تابع المعني التراب كان

 المحلية. والجماعات الداخلية وزير مسؤولية تحت لدولة التابعة ضياالأر  عن التنازل

 

                                                                                                                          
، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنممية 2003جويلية  19المؤرخ في  10-03من القانون رقم  3انظر المادة   1

 .2003جويلية  20صادر في  43المستدامة، ج ر عدد 
أفريل  11الصادر في  21عدد ، ج ر 2012أفريل  5المؤرخ في  165-12من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة   2

2012. 
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 الثقافة وزارةعلاقة مديرية السكن ب: رابعا

وزارة  فإن العمران بمجال متعلقة أثرية ومناطق متاحف من الثقافية المعالم أن بما
 المتعلق 04-98 القانون  عليه نص ما وهذا التعمير قوانين قواعد تختص بتنفيذ الثقافة
 قام العقارية الثقافية الممتلكات لحماية منه الجزائري وسعيا فالمشّرع الثقافي التراث بحماية
 : في والمتمثلة ذلك لتحقيق أليات عدة بإنشاء

 الأثرية،وٕاستصلاح المواقع  مخطط حماية -
 المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، -
 .1والريفية المخطط الدائم للمحافظة على المناطق الثقافية العمرانية -

منح رخص  يظهر كذلك دور وازرة الثقافة في تطبيق قواعد قانون التعمير من خلال
ة أو الريفية التعمير فالبناء على المعالم التاريخية والمواقع الأثرية المجموعات الحضري

والتجزئة بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوازرة المكلفة  يشترط الحصول على رخصة البناء
 بالثقافة.

 وازرة السياحةبعلاقة مديرية السكن خامسا: 

إن تطوير السياحة يقتضي إنشاء عدة معالم سياحية تخضع لقانون التعمير وهكذا 
يس هذا التدخل بموجب ر قانون التعمير وقد تم تك يظهر تدخل وازرة السياحة في تطبيق

المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، كما تقوم بإنشاء مناطق التوسع  01-03القانون 
كل منطقة أو إمتداد من  " :على أنها 03-01من القانون  03السياحي التي عرفتها المادة 

وإبداعية مناسبة للسياحة،  يةالإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشر 

                                                                                                                          
1 ADJA Djilali et DROBENKO Bernard, op. cit. , p. 53. 
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ويمكن إستغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة  مؤهلة للإقامة أو تنمية منشأة سياحية
 .1ذات المردودية

 الهيئات الإدارية المحليةبعلاقة مديرية السكن الفرع الثاني: 

أزمة السكن التي عانت وتعاني منها الج ازئر وإنتشار البناء الفوضوي والنزوح  نتيجة
، فالدولة وسعيا منها لحل العمرانيالريفي إلى المناطق الحضرية إضافة إلى كثرة المخالفات 

والمستقبل  ني لتلبية حاجيات الحاضراهذه المشاكل وٕاضفاء ديناميكية في المجال العمر 
 2.العمرانيومهامها في المجال  دة هيئات محلية تمارس إختصاصاتهالجأت إلى إحداث ع

 سة تعداد الهيئات المتدخلة على المستوى المحلي للأهميتها التيالذا سنقوم بدر 
ودورها كفاعل أساسي في تفعيل قواعد قانون التعمير لتمتعها بإختصاص أصيل في إتخاذ 

لقربها واحتكاكها  اوتمتعها بالرقابة في مجال التعمير، نظر  ت المطبقة لأحكام التعميرراالقرا
نية اوتطبيق القواعد العمر  والعلم بإنشغالاتهم مما يوضفي ليونة في تسيير الدائم بالمواطنين

 ت اللامركزية )ثانيا(.اوالإدار  )أولا(، ت عدم التركيزابحيث سنحاول بسط الضوء على إدار 

 المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولایة ببقيةعلاقة مديرية السكن  :أولا

ت عدم التركيز في المصالح الخارجية للدولة على المستوى الوطني في مجال اتتمثل إدار 
والمصالح التابعة لوازرة السكن، وهذه  3التعمير وهي مفتشية البيئة ومديرية السياحة والثقافة

                                                                                                                          
 19، صادر في 11، يتعلق بتنمية المستدامة للسياحة، ج ر عدد 2003فيفري  17مؤرخ في  01-03قانون رقم  1

 .2003فيفري 
البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص مصباحي مقداد، قواعد التهيئة والتعمير ودورها في حماية   2

 .100، ص.2016قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 
في الحقوق، شعبة  ماجستيرشرقي بسمة وحمي ربيحة، دور الجماعات المحلية في مجال التعمير، مذكرة لنيل شهادة   3

تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان  القانون العام،
 .20، ص.2014-2013ميرة، بجاية، 
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رق إلى كل من مديرية التعمير ستنا بحيث سنتطاالأخيرة هي التي تدخل في مجال در 
ت العمومية وهذا ما نصت عليه المادة اوالهندسة المعمارية ومديرية السكن ومديرية التجهيز 

 .13-13من المرسوم رقم  03

 والهندسة المعمارية للبناء:  مديرية التعميربعلاقة مديرية السكن . 1

-13والبناء بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أنشئت مديرية التعمير والهندسة المعمارية
الذي يحدد قواعد تنظيم وتسير المصالح الخارجية لوازرة  2013جانفي  15المؤرخ في  13

بحيث تتولى مهمة تنفيذ السياسة المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية  والعمرانالسكن 
 : والبناء على المستوى المحلي كمايأتي

  في مجال التعمير:. أ

 السهر على إحت ارم القواعد في مجال التعمير، -
 تنظيم تدخلات إعادة تنشيط الأنسجة الحضرية الموجودة، -
برمجة وضمان توفر العقار القابل للتعمير على المدى القريب والمتوسط  -

 والبعيد،
ء التقنية الضرورية لإعداد مختلف اسة طلبات عقود التعمير وإبداء الأر ادر  -

 1قة بها.المستندات المتعل

 في مجال الهندسة المعمارية:ب. 

تختص مديرية التعمير والهندسة المعمارية في إطار صلاحيتها المنصوص عليها في 
 يلي: القانون بما

                                                                                                                          
 .127مصباحي مقداد، مرجع سابق، ص   1
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تفضيل الإبداع المعماري وتقنيات البناء الملائمة للمواقع وترقية إطار مبني  -
 والإجتماعية المحلية،متناسق وجميل حسب الخصائص الجغ ارفية والمناخية 

 ت العمومية والخدمات والنشاطات،اضمان التناسق في تطوير السكن والتجهيز  -
مج التهيئة اضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب المشروع مفوض لبر  -

 1الحضرية والإعداد الدوري لحالة تقدمها.
-  

 في مجال البناء:جـ. 

ح المعمارية والبناء صلاحيات إقتر ئري لمديرية التعمير والهندسة ازاخول المشرع الج
 2التدابير الضرورية لإعداد أليات الضبط والسهر على تجسيد التنظيم في مجال البناء

 إضافة إلى:

 .التأكد من تطبيق الوثائق التقنية والتنظمية ومقاييس البناء المعمول بها -
 .المستعملة في البناء ت إنتاج المحاجر وتحديد مواقع المواد الطبيعيةاإحصاء قدر  -
المبادرة بكل نشاط يتعلق بالبحث ويهدف إلى ترقية وتطوير أنظمة البناء ومواد  -

 .البناء

 السهر على رقابة التنظيم في مجال البناء. -

بالإضافة إلى المهام الموكلة لمديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء نجدها هي 
التي تمس المواطن بصفة مباشرة بحيث تنعكس هذه  مج التنمية المحليةاالمشرفة على بر 

من طرف مصالحها المنصوص  - تطوير المدن وتسهيل حياة المواطن –مج المنجزة االبر 
  .عليها قانونا

 

                                                                                                                          
وتسير المصالح ، يحدد قواعد تنظيم 2013جانفي  15مؤرخ في  13-13من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  1

 .2013جانفي  16، صادر في 03الخارجية لوازرة السكن والعمران، ج ر عدد 
 .106مصباحي مقداد، مرجع سابق، ص.  2



 
 
 

 21 

الأولالفصل   نـــــــــــــــــــالنظام القانوني لمديرية السك  

 :علاقة مديرية السكن بمديرية السكن والتجهيز. 2

الدولة على المستوى المحلي في مجال  ت العمومية بتنفيذ سياسةاتتكفل مديرية التجهيز 
وتتمثل  13-13من المرسوم التنفيذي  07ت العمومية وهذا ماحددته المادة اإنجاز التجهيز 

 1في: مهامها

ت امج التجهيز اضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبر  -
 .العمومية

 .العموميةت االمشاركة في تحديد الإحتياجات من التجهيز  -
 .ءات حماية الإطار المبنياالمساهمة في تحديد إجر  -
 .ساتاالمشاركة في تحضير الملفات التنظيمية المتعلقة بصفقات الأشغال والدر  -
ت زات في مجال التجهياسات والإنجاز اضمان جمع وإستغلال المعطيات المتعلقة بالدر  -

 .العمومية
 .عضمان تسليم المشاريع المنجزة لأصحاب المشاري -
ح عمليات لتكييفه بالإتصال مع الهياكل االقيام بتحديد النسيج الحضري الموجود وإقتر  -

 2المعنية.

 اللامركزية الإدارة الهيئاتبعلاقة مديرية السكن : ثانيا

ضي ان، كالإعتداء على الأر اأدت مختلف الخروقات المرتكبة في مجال العمر 
والكوارث الطبيعية إلى إنهيار عدة بنايات وحدوث خسائر  والبناءات الفوضوية الفلاحية

ء عدم قدرة السلطة ام مقاييس البناء المنصوص عليها في القانون، وجر افادحة لعدم إحتر 
المركزية التصدي لكل هذه المشاكل والصعوبات إضطرت إلى منح إختصاص واسع 

 للجماعات المحلية في ميدان التعمير.

                                                                                                                          
 ، السابق الذكر.13-13من المرسوم التنفيذي رقم  6انظر المادة   1
قواعد تنظيم وتسير المصالح الخارجية  يحدد 13- 13من المرسوم التنفيذي رقم  10و 7ـ 6ـ  5ـ  4ـ  3أنظر المواد   2

 لوازرة السكن والعمران، مرجع سابق.
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عطت لهذه الجماعات عدة وسائل وآليات لتجسيد الضبط بحيث نجد أن الدولة أ 
سة الصلاحيات الممنوحة لكل من البلدية بالخصوص اني، ومن هنا سوف نقوم بدر االعمر 

رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا صلاحيات الولاية ممثلة في الوالي والمجلس الشعبي 
 الولائي.

 :الولایةبعلاقة مديرية السكن . 1

الولاية إحدى الجماعات الإقليمية للدولة تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية تعتبر 
مستقلة ولها إختصاصات إجتماعية وإقتصادية وثقافية وسياسية، بحيث تساهم في إدارة 
وتهيئة الإقليم والتنمية وحماية وترقية الإطار المعيشي للمواطنين وهذا لا يتحقق إلا بتنظيم 

 1مستوى إقليمها من خلال هيئاتها.ني على االنشاط العمر 

-07من القانون  77ئري في ظل المادة امنح المشرع الجز المجلس الشعبي الولائي:  .أ
: يلي ن بحيث تنص المادة على مااصلاحية المداولة في مسائل العمر  ،المتعلق بالولاية 12

المخولة للولاية بموجب  المجلس الشعبي الولائي إختصاصات في إطار الصلاحيات يمارس"
 2وتهيئة الإقليم... " القوانين والتنظيمات ويتداول في مجال... السكن والتعمير

يعتبر الوالي عضوا في المجلس الشعبي الولائي وسلطة من السلطات الإدارية الوالي: . ب
 التهيئةن ويتمتع بصلاحيات في مجال اويعد أحد المشتغلين في مجال العمر  المركزية

 3والتعمير المخولة له بموجب القانون والتنظيم المعمول بهما.

زئة عندما يتعلق الأمر جبحيث نجد أن إختصاصاته في منح رخصة البناء والت
والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية، من منشآت إنتاج  بالبنايات

                                                                                                                          
 .2012فيفري  22، صادر في 12، يتعلق بالولاية، ج ر عدد 2012فيفري  21مؤرخ في  12-07القانون رقم   1
 .85، ص. 2014في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  بعلي محمد الصغير، الولاية  2
 .19شرقي بسمة وحيمي ربيحة، مرجع سابق، ص.   3
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والبنيات الواقعة  تيجية، إقتطاعات الأرضاالطاقة وكذلك المواد الإستر  ونقل وتوزيع وتخزين
 1ضي.افي المناطق التي لا يحكمها مخطط شغل الأر 

ر الذي يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه المخطط اكما يتولى الوالي إصدار القر 
 2ب المعني تابع لولاية واحدة.االتوجيهي للتهيئة والتعمير إذا كان التر 

ر الذي يرسم حدود ان إختصاصات الوالي في مجال التعمير أنه يقوم بإصدار القر وم
 ب المعني تابع لولاية واحدة.اضي إن كان التر االمحيط الذي يتدخل فيه مخطط شغل الأر 

 البلدیة:بعلاقة مديرية السكن  .2

الإداري وذلك بعد أن أسندت لها  أصبحت للبلدية مكانة مرموقة في أجهزة التنظيم
عدة صلاحيات متنوعة لمواكبة التطور الإقتصادي والإجتماعي والسياسي بحيث تعتبر 

وهذا نتيجة تزويدها بكل وسائل التعمير 3البلدية شريان الحياة الإقليمية في مجال التعمير.
مخططات التهيئة  فهي تختص بإعداد 4ئري،االتي نص القانون عليها التنظيم والتشريع الجز 

رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته ويقوم كذلك هذا الأخير  والتعمير بمبادرة من
 بمنح جملة من الرخص.

                                                                                                                          
 يتعلق بالتهيئة والتعمير، مرجع سابق.  29-90من القانون رقم  66أنظر المادة   1
المعدل والمتمم بنص المرسوم  28/05/1991اريخ الصادر بت 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة   2

، يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة 10/09/2005الصادر بتاريخ  317-05رقم 
 عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به،

في الحقوق، فرع إدارة ومالية كلية  أبرباش زھرة، دور البلدية في ميدان التھيئة والتعمير، مذكرة لنيل شھادة الماجستير  3

 .6 ،ص. 2011الحقوق، جامعة الجزائر، 

مهزول عيسى، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،   4
 . 64ص.  2014
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ومن 1ن،رام المقاييس والتعليمات في مجال العماكما تقوم البلدية بالسهر على إحتر 
البلدي في خلال ما سبق سنتطرق في هذه الدارسة لصلاحيات رئيس المجلس الشعبي 

 مجال إعداد المخططات وصلاحياته في مجال منح الرخص.

 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال إعداد المخططات:. أ

 –م.و.ل.ت.ت، م.ش.أ  –تتمثل صلاحيات ر.م.ش.ب فيما يتعلق بالمخططات 
وذلك بإعداد مذكرة أولية ترتبط بتحضير مشروع  في تحضيرها وٕاعدادها وهذا تحت مسؤوليته

 المخططات ثم يقدمها للمجلس للمصادقة عليها.

ر يتضمن هذه المداولة ثم يقوم بإرساله إلى اوبعد المداولة يصدر ر.م.ش.ب قر 
ر إلى رؤساء اهذا القر  2الوالي المختص إقليميا، وكذا نشره في مقر البلدية، كما يقوم بتبليغ

ية والفلاحية، والمنظمات المهنية، رؤساء الجمعيات المحلية والمرتفقين للتعبير الغرف التجار 
ت العمومية والهيئات ار آخر يبين قائمة الإدار ايصدر ر.م.ش.ب قر  دتهم، كمااعن إر 

المخططات، وعلى المستوى  والمصالح العمومية أو الجمعيات التي ستشارك في إعداد هذه
إلى جانب اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير الرسمي تمثله قطاعات حكومية 

والمحيط المبني وعلى المستوى الغير رسمي يمثله الفاعلون الإقتصاديون والجمعيات، مع 
 ئها.ار في مقر المجلس البلدي وتبليغه لكل الجهات المدرجة فيه لإبداء أر االقر  نشر هذا

يتضمن عرض مشروع المخططات على ر الذي اثم يقوم ر.م.ش.ب بإصدار القر 
ر بمقر المجلس الشعبي البلدي ويبلغ نسخة االتحقيق العمومي ويجب عليه نشر هذا القر 

 منه هذا إلى الولي المختص إقليميا.

ضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يقوم اوفي حالة تعديل مخطط شغل الأر 
المجلس.ش.ب ثم يرسله إلى الوالي ر.م.ش.ب بإعداد ملف المخططات للمداولة أمام 

                                                                                                                          
 .169، ص. 2010ال اربعة، دار المجدد للنشر والتوزيع، الجزائر،  طلباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري،   1
 .73مهزول عيسى، المرجع السابٌ، ص  2
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المختص إقليميا من أجل المصادقة عليه ويجب أن يشتمل على المداولة وسجل الإستقصاء 
 العمومي والوثائق البيانية والمخططات المتعلقة بها.

جعة هذه المخططات ولكن ائري لرئيس م.ش.ب سلطة مر اكما منح المشرع الجز 
.م.ش.ب بصلاحية المصادقة على مخطط شغل بشروط مضبوطة قانونا كما يتمتع ر

 ضي.االأر 

 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال منح الرخص والشهادات: ب.

تتعلق  ات إداريةار ني بإصدار قر ايقوم ر.م.ش.ب في مجال الضبط الإداري العمر 
ءات وقائية تتمثل في اني، وهذا بإتخاذ إجر ابالهدم المستعجل حفاظا على النظام العام العمر 

 .1ر يقضي بهدم البنايات القديمة المتداعية اإصدار قر 

يتمتع ر.م.ش.ب بصلاحية منح أو رفض العديد من الرخص والشهادات لغرض 
يتمتع بصلاحية تقييد حق وبهذا ، 2م قواعد التعمير وهو إختصاص حصري افرض إحتر 
 خيص التعمير.االملكية بتر 

 

 

 

 

                                                                                                                          
المتعلق بالبلدية(، دار الهدى  2011جوان  22المؤرخ في  11-10عشي علاء الدين، شرح قانون البلدية )القانون   1

 . 14، ص. 2011للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
 ، مداخلة بالملتقى الوطني،11-04ني في ظل القانون المنظم للترقية العقارية ابوزيان، " النظام العام العمر عليان   2

 .14، ص.2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2012فيفري  28و 27لترقية العقارية في الجزائر واقع وأفاق"، يومي 
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 اعملهءات اجر إصلاحيات مديرية السكن و  :المبحث الثاني

يعتبر القانون المصدر الأساسي لأي جهاز تنظيمي في الدول فبمقتضى القانون  
نشأ الإدارات وبه تزول، ومما لا شك فيه أن مديرية السكن تمارس مهامها تنفيذا لما جاء 

ي القوانين والتنظيمات وقد خصصنا هذا المبحث لدراسة صلاحيات مديرية السكن ف
وإجراءات عملها معتمدين في ذلك على جملة من النصوص القانونية كالقرار الوزاري 

الذي يحدد  1998سبتمبر  14الموافق لـ  1419جمادى الأولى  23المشترك المؤرخ في 
التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لها وسنتناول  الأعمال المنوطة بالمديريات الولائية

في المطلب الأول صلاحيات مديرية السكن بالتفصيل، مع ذكر صلاحيات كل مكتب، أما 
 المطلب الثاني فتناولنا من خلاله إجراءات عمل مديرية السكن.

 

 صلاحيات مديرية السكن  الأول:المطلب 

لمحلي وى المستاعلى ن لمتعلقة بالسكالسياسة اذ تنفي بمهمةن لسكاية ريدمل تكف
ن م بهادر لمبان السكامج رابراح باقتوم تق فهيية ريدلما لهذهة وطلمنت الصلاحيان امو
 والهيئاتلمحلية ت ااطلسلامع ل بالاتصا، تقدمهامتابعة حالة ولمحلية ت الجماعاوالة دولا
ء كلاولن طرف امرس لمماري العقاط النشااقبة رافي م مشاركتهالى إ بالإضافةلمعنية ا
 ل.لمجاھذا اقابي في رلا دورهارز يب وهنان ييرلعقاا

ن قبيرالمن طرف )امدر لصاري العقاط النشااقبة راموعلى متابعة ل كما تعم
ن ضماومية ولعمت الإعانااقبة رامذ وعلى تنفيوالسهر ن( ييرلعقان اليولمقان واييرلعقاا

كذلك التعريف بالسياسة الوطنية من خلال الأهداف ، بهالمتعلقة زات الإنجاامتابعة 
والنشاطات ومتابعة تنفيذها في إطار البرنامج السنوي والمتعددة السنوات، تقوم أيضا مديرية 
السكن بتحديد حجم البرامج السكنية بالاتصال مع القطاعات المعنية كذلك تحديد وضمان 

تنفيذ سياسة السكن على المستوى الوطني  تغطية احتياجات التمويل وإعداد مؤشرات تقيم إثر
ومن صلاحيات مديرية السكن كذلك السهر على وضع القواعد والمواصفات التقنية وكذا 
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والتنظيمية المتعلقة  ةمعايير البناء والسهر على تنفيذها، اقتراح النصوص التشريعي
باختصاص السكن الهش واقتراح أنظمة الإعانات العمومية والتدابير المتعلقة بالجباية على 
السكن والمساهمة في تنفيذ أحكام الاعانة الخاصة للحصول على الملكية وتطور الآليات 

 المتعلقة بها.

بصفة ل لأشغاافي م لتحكن اعلى ضمال تعم فإنهازة لمنجل الأشغاص اما فيما يخأ
ن ضماولمحلية ت الجماعاوالة دولا بهادرت لتي بان السكامج رالبوض مفروع مشب صاح

، وللتوضيح أكثر نحاول تحديد صلاحيات كل مكتب 1تلسكناامج رابز نجام إتقييومتابعة 
من مكاتب مديرية السكن وهي مكتب السكن الاجتماعي، مكتب الإعانات العمومية، مكتب 

 لعقارية.تطوير الترقية ا

 

 صلاحيات مكتب السكن الاجتماعي  :الأولالفرع 

 إذ الاجتماعية السكنات إنشاء عمليات تنفيذ برامج متابعة يتولى الذي المكتب وهو
 المراحل، مختلف في الاحتياجات احتمالات وإعداد السكن لشروط الدائم التقييم على يعمل
 .الاجتماعية السكنات إنجاز أجل من المخططة والبرامج المشاريع تنفيذ على يسھر كما

 

 صلاحيات مكتب الاعانات العمومية  :الفرع الثاني

، العمومية والتجھيز السكن مديرية داخل السكن مصلحة ضمن المكتب هذا يوجد
 السكن مشاريع وكذلك للسكن، العمومية الإعانات وتفاصيل عمليات كل المكتب ھذا ويتولى
 2.الذاتي البناء مجال في المبادرات يشجع كما العمومية السلطات تعدھا التي الريفي

 

                                                                                                                          
 ، السابق الذكر.13-13مكن المرسوم التنفيذي  3المادة   1
 .13-13من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   2
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 صلاحيات مكتب تطوير الترقية العقارية  :الفرع الثالث

 عمليات اقتراح على يعمل إذ السكن مصلحة ضمن المكاتب أھم بين من ويعتبر
 على يعمل كذلك للولاية والاقتصادية الاجتماعية الظروف حسب الترقية مجال في تطويرية

 الأراضي لتعبئة المحلية والجماعات المعنية المصالح مع بالتعاون  الإجراءات بكل القيام
 .العمليات من وغيرھا للتعمير القابلة

 

 اجراءات عمل مديرية السكن :مطلب الثانيال

ت يماظلتنوان نيوالقن اجملة م 1ودجن ومد لابن لسكاية ريدلمن لحسر السيل اجأن م
 رى أولأخت اياريدلموا الجهاتمع  ومعاملاتها علاقاتهافيواء ية سريدلمظم ھذه التي تنا

لمتعلقة د اعوالقأو ا ينهمفيما بن فيوظلماعلاقة م لتي تنضن انيواخلي كالقدالا نظامهافي 
 داري.لإا الجهازل ھذا خل دالعمر ابسي

ن تبياوية ريدلمانية زامتعلقة بميلائية رالإجد اعوالقاسة درال المطلبھذا خصصنا د قو
بالنظر إلى أهميتها بالنسبة لمديرية ت لمتعلقة بالصفقاد اعوابالنسبة للقك لذك، تمويلهاكيفية 

د عقر ثألى إ في هذا المطلب طرق سنتر لأخيافي دارة، ولإا هذه وهو جوهر عملالسكن 
 د.لمتعاقل المتعاموا مديرية السكنلعامة على ل الأشغاا

 

  المتعلقة بالميزانية الإجراءات :ولالأ الفرع 

مشاريعها ل يوتمو شؤونهار نية لتسييزامين لسكاية ريدمك تملق فرالمن ام كغيرها
مقبلة غالبا ما دة من عرادات لإيوالعامة ت اقع للنفقاوا تھنية بأنزالميرف اتع، إذ وانجازاتها

                                                                                                                          
 .1419جمادى الأولى، عام  23من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  6المادة   1
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 خلالهان مم لتي يتوا رلتسييانية زامي وهمان نيتيزالى ميإنية مقسمة زالميھذه ا 1سنةون تك
ضمانا دارة لإا ھما تحتاجل كدات ومعو أجهزةن ية مريدلمت ھذه الباطمتف مختلر فيوت

 فيهال فتسج ركثأ تهمنالتي ا التجهيز وهينية زاما ميأ، يةدارلااللعملية ن لحسر اللسي
 وهي: ت اعاطلقف امختلز يھتجـلمتعلقة بزات الإنجاوايع رلمشان امت لعملياا

 بية.رلتاية ريدفي مل بية ممثرلتع ااطق -
 لة.دالعع ااطق -
 ون.لسجإدارة ا -
 ني.وطلن الأما -
 ينية.دلؤون الشا -
 لمالية.ا -
 ن.يھدلمجاا -

 لي.والم اباسل تسجولة دومية للولعماينة زلخل اقبن مول نية تمزالميھذه ا

 نيةزالميل اتسجياولا: 

لمالية للسنة ا احتياجاتهمع اطقل كؤول مسدد يح 2سنةل كن م شهر مايل خلا
ل خلاونية زالعامة للمياية ريدلمالمالية في وزارة افي ت اعاطلقوا الؤويجتمع مسم ث، لمقبلةا

لمبلغ ن اعررات مبم يدبتقؤول مسل كزم يلث حي، لماليةا انشغالاتهممناقشة م تت، لجلسةھذه ا
 .صرفهكيفية ك لذكق ولمستحا

 نيةزالمياقة على دلمصاثانيا: ا

 ض.فرلأو انية زالمياقة على دلمصاول والقباما ع إلاجتمان ھذا اع ينتج

                                                                                                                          
 .86محمد بعلي الصغير، القانون الإداري، المرجع السابق، ص   1
 .87نفس المرجع، ص   2
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لسنة افي ب لطلد ابعبأن  ولهن عطلق احع اطلقؤول امسك لا يملض فرلاففي حالة 
على ل سريرر وزاري بمق التجهيزنية زافي ميت لعمليال اتسجيم يتول لقبافي حالة و، لمقبلةا

 لعملية".د ايرتقزي "أو كرلمل اما يسمى بالتسجيت وھو لاياولوى امست

فلا ذ لتنفياحلة رتأتي مق بالنفاذن لإاعلى ول لحصد ابعو أنهلى رة إلإشاب ايجو
زام لالتد والتقين امد فلا برة لعامة مباشت النفقاذ انية تنفيزالميافي د لاعتماايعني فتح 

 .ريذتبي تجنبا لأم لعال المااقابي على رلا الهدفؤدي تد عواقراءات وبإج

 

 المتعلقة بالصفقات  الاجراءات: الثانيلفرع ا

 والتجهيزن لسكاية ريدمل تعمطر لمسانامج رلبق اتحقيويع رلمشاز انجال إجن أم
ت لصفقا"ا أنهمية على ولعمالصفقة رف اتعث حي، ميةوعمت صفقارام بإمية على ولعما
 عليهاص و لمنصروط الشق افرم وتب، بهول لمعمايع رلتشا مفهومبة في ومكتود مية عقولعما

مصلحة ب لحسات سادرالت وامادلخواد والمء اقتنال والأشغاز انجاد إقصوم سرلمھذا افي 
ود عق هي تبرمهالتي ت الصفقان امية فإولعما والتجهيزن لسكاية ريدفبالنسبة لم 1دة"متعاق
 ل(.شغاأ)صفقة ل شغاز أنجال إجن أمن ليولمقاامع  تبرمهابة وية مكتإدار

مية ولعماللصفقة د يدج بمفهومء جاد فق 15-247م قد ريدلجت الصفقااون ما قانأ
مع ل بمقابرم تب، بهول لمعمايع رلتشا مفهومبة في ومكتود مية عقولعمت الصفقا: "اوهو

ت لتلبية حاجاوم سرلمھذا افي  عليهاوص لمنصروط الشق افن وييدقتصان امتعاملي
 2ت"سادرالت وامادلخاوازم و للل والأشغال افي مجادة لمتعاقالمصلحة ا
                                                                                                                          
يوليو  24، الموافق لـ 1423جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  230-02من المرسوم الرئاسي رقم  3ر المادة انظ  1

أكتوبر  26المؤرخ في  338-08، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2002
 .02ص  2008

، 2015سبتمبر سنة  16الموافق لـ  1436ي الحجة عام المؤرخ في ذ 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة   2
الموافق  1436ذي الحجة عام  6مؤرخة في  5العدد  ج ريتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 

 05، ص 2015سبتمبر سنة  20لـ 
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ف يرفي تعز كد رقد يدلجامية ولعمت الصفقاون اعلى قانذي طرأ لل ايدلتعإن ا
ن مل كر لتغييس اكما م، لصفقةوع اضومك لذكولمالي ل المقابامية على ولعمالصفقة ا

فة رلاضاتسمى لجنة فتح دة حوالجنة ت فاصبحروض لعم الجنة تقييوفة رلاضالجنة فتح 
 161)دة لماروض )العم اتقييو

 39دة لماص افي نء ما جاوح وھو مفتروض عب لطلى إلمناقصة اتسمية ر كما غي
أو لعامة دة القاعل ايشكذي لروض العب الراء طفقا لإجومية ولعمت الصفقارم ا)تب: بقولها

 1ضي(.رالتراء اجق إفو

ن يالبق المالية كما سبل وزارة اقبن مية مولعمز ايھلتجن والسكاية ريدمل يوتمد فبع
لعملية بجملة ر ھذه اتمن ليولمقاامية مع وعمل شغاز ألإنجات اصفقاد ية بعقريدلموم اتق
 كالآتي: وهيطوات لخن ام

 مرحلة الدراسة في أولا: 

ل لأقامية على ويدة يرية في جرمسابقة معمان عن لإعلام احلة يترلمھذه افي 
ب حسروط لشف اتختلوسة درالاز لإنجات ساب درامكتن تعييل جن ألمسابقة مري ھذه اتج
 زه.نجاراد إلمروع المشب احس، أي سةل دراكوع ن

ر لأخيت ھذا اساب درامكتن تعييم سيترة( ستشان إعن علا)إلمسابقة ا هذهل خلان م
 ز.لإنجاروط اشر فتد ديعم بة ثرلتاعية وسة نروع ودرالمشاسة درابوم يق

ن ھذا ماولى ي، وإيةدارلإوط ار لشر افاتدنية لولقانابيعة طلول اح الفقهف ختلد القو
م قائدال لجرة وإن الفكول ھذه الكافية حت اضيحاولتء ااطعإلى داري إلإا الفقهل صويتم ل
س نف لها يميظابع تنزداد طتر فاتدلھذه ا تحتويهالتي روط الشت اكانإذا فة ما رمعول ح

                                                                                                                          
 .247-15من نفس المرسوم الرئاسي رقم  39انظر المادة   1
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ز لإنجا لمناقصةن اعن لإعلااحلة رحلة مرلمھذه اتلبي ن القانون عب ترلتي تتر الآثاا
 روطلشر افتدفي ء على ما جاءا بناروع لمشا

  مرحلة الانجازفي  :ثانيا

 متعهدينن مروض عدة على عول لحصا يستهدفراء جإلمناقصة ت اكانإذا 
ن ع الجمهورك لذكن ولمتنافسياجميع دارة لإم اعلاإيقضي س لتنافود اجن وفإن، متنافسي
 1 عروضهم.م يدلتق أمامهمل لمجاافتح د ولتعاقافي  رغبتها

 ول(لمقاد )امتعاقل متعامر ختيام المناقصة يتراءات اجروط وإشل كء ستيفاد ابعو
وم فة فيقرلأضافي لجنة فتح رة لحاضت الاولمقااقائمة ن بين مروع، لمشز الإنجافء لكا

، عليهاقة دلاية للمصاومية للولعمت الصفقاالجنة وى على مستدم صفقة تقد بعقر لأخيھذا ا
ب قرالمر ايعتب، وعليهاقة دلمالي للمصاب اقراللم تقدمهالاية ومية للولعمت افقالصالجنة و
لقبلية اقبة رالمل افي مجا صلاحياتهر مية تنحصولعمالمحاسبة وان اعن أمون لمالي عا

ر لآما بهاوم لتي يقت العملياا مشروعيتهن مق بالتحقوم يقث مية حيولعمت النفقاذ التنفي
 يرسلهارف بالصر لآما عليهادق يصاد أن بعو 2،نهايتهصفة لصفقة بد اعقل قبرف بالص

ر أم يدلمدم انا يق، وھليوالم اباسر يدلما عليهادق مية ليصاولعما والتجهيرن لسكاية ريدلما
 روع.لمشز ابإنجادأ فيبول للمقال لأشغااية داب

 

  والمتعامل المتعاقد مديرية السكنعقد الاشغال العامة على  أثر :الفرع الثالث

فقا لما ومية ولعمل الأشغاز انجاإعلى راف لإشا هون لسكاية ريدمود جو جوهرإن 
لى إبالإضافة س لأساھو ا الهدفن ھذا لما كاو بهاول لمعمت ايماظلتنن وانيوالقا تقتضيه

                                                                                                                          
 .112، ص 2007، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، ط   1
شلال زهير، آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية لدولة، أطروحة دكتوراه،   2
 .113ية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، بومرداس، ص كل
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مية مع وعمل شغاز أنجات إصفقاد بعقرة لأخيوم ھذه اتقد أن لابن كارى لأخا المهام
 بموجبه المتعهدون وم يقذي لد العقا بأنهلعامة ل الأشغاد اعقرف يعد وتعاقلمل المتعاما

زم تلتل بالمقاب، ومصلحة عامة خاصة بالأبنيةل ذات شغاذ أبتنفيدارة لإه اتجازام ابالالت
دة عب ترلعامة يل الأشغاد افعقذا لت مازالالتن امره غيو عليهق لمتفن الثمافع دبدارة لإا
 ن.فيطرلن ابيت مازالتر واثاآ

 دة.لمتعاقالمصلحة ت ااطسل •
 دلمتعاقل المتعامت امازالتوق واحق •

  مديرية السكنسلطات  أولا:

 جهةول تخ أنهاود لعقن ام غيرهان مية عولعمت الصفقاا بهز تتمي مظهررز بإن أ
ل يدلتعاة طسلوقابة رلراف والإشاة طفي سلل تتمثت اطلسلن اسة جملة مرممادارة لإا
 1يلي:فيما ت اطلسلل ھذه انفص، لصفقةا انهاءة طسلوزاءات لجاقيع وتو

  والتوجيهقابة رلاة طسل :ثانيا

ل لمتعامل اقبن مد لعقذ اقابة على تنفيرلراف والإشاة طسلن لسكاية ريدمدارة للإ
روط لشر افتدحة في راص لها تقريرهام تواء ة سطلسلذه اھفدارة لإاى طتخو معهاد لمتعاقا

رة يازا لرھلتي تباشاية دلمال الأعماق اين طرة عطلسلا هذه دارةلإر اتباشك، ولأو دون ذ
نية وقانل عماق أين طرعأو  وجودتهالمستعملة واد الماسلامة ن مق لتحقل والعمت اثباوا
 هذهذ تأخل ويدلتعذ والتنفيع اضاد أويدبتح ھمزا تلھمعد ية للمتعاقذتنفير مدار أوابإصك لوذ
لمتبع زي اكرللاموب الأسلن ام شرعيتهاة طلسلد ھذه اتستموداري، لإرار القل اشكر موالأا
ية في زكرلمامة ولحكن الة بيدولاية في دارلإايفة وظلا مهاميع وزساسا على توم أيقذي لوا

                                                                                                                          
عادل بوعمران، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   1

 .08، ص 2010
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ت تح وظيفتها الهيئاترس ھذه تمال ولاستغلان اموع تتمتع بنرى خأ وهيئاتلعاصمة ا
 .يةزكرلمامة ولحكاقابة ر

 سلطة التعديل  :ثالثا

ب جولعامة المصلحة ق الى تحقيإيسعى ذي لطرف الا جهةل تمثدارة لإت اكانلما 
ردة دون أن لمنفا بإرادتهاد لعقل ايدفي تع أحقيتهافي ل تمثد لمتعاقه اتجاز تتمتع بامتياأن 
م لعار ااطلإن امضل يدلتعن االما كاراض طلاعتج أو الاحتياق اا حھمعد للمتعاقون تك

ود قيط وبواة ضطلسلا ولهذه 1،قفرلمر اسين حسوامة لعالمصلحة ا واستوجبتهللصفقة 
 فيما يلي:ل تتمث

 د.لعقوع اضومل يدلتعدى الا يتعأن  •
 عية.وضومب سبال أيدللتعون يكأن  •
 عا.رومشل يدلتعرار اقون يكأن  •

 زاءلجاقيع وة تطسل :رابعا

على زاءات لجاقيع وتق بحروع لمشاصاحبة ن لسكاية ريدمدة لمتعاقدارة الإاتتمتع 
 ك.لذفي ذ تأخأو  التزاماتهذ في تنفي وجهي بأذ خذ أإ، معهاد لمتعاقول المقاا

بمقتضى  معهان يدلمتعاقن اليولمقااعلى  توقيعهادارة لإك التي تملزاءات الجوع اتتنو
ذ لتنفين اعع كالامتناد، لعقافي  عليهاوص لمنصا بالتزاماتهموا خلإذا ألعامة ل الأشغاود اعق
 للتوجيهاترام لاحتدم اعد أو لعقافي رر لمقد اعولمن اعر لتأخيت، او اصفاوالمامخالفة أو 
 خاصة:زاءات لجل ھذه اتتمثو تصدرهالتي ت التعليماوا

 2ر.لتأخيامة راغت، يضاولتعافي ل تتمثولمالية: زاءات الجا •
                                                                                                                          
 .146عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص   1
 .126بوعمران، المرجع السابق، ص عادل   2
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 راه كط أو إلضغل اسائو •

 دلعقا إنهاءة طسل :خامسا

مع رم لمبالعامة ل الأشغاد ا)عقداري لإد العقا إنهاءة طسلن لسكاية ريدمدارة للإ
ك تلل بأعما تحركهاون يكداري ولإالفسخ ابآلية رف فقا لما يعردة ولمنفا بإرادتهاول( لمقاا
ررة لمقاية دلعقت امازابالالت منهل خلاأو إ منهر بتقصيد لمتعاقن اعدر أ بطة نتيجة خطلسلا

 ك.لم ذلعاالصالح دع استأو ا عاتقهعلى 
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 1998سنة ت لاية نشأولوى اعلى مستن لسكوزارة الداد متإ هيللولاية ن لسكاية ريدم
 1418لحجة ذي ا 25في ؤرخ لما 98-97م قوم رسرلمن امرك لمشتوزاري الرار ابقا للقط
  1998.رس ما 22ـ لق فوالما

د تساعرى خأ جهةن مو جهةن ية مزكرلمادارة لإاعلى بء لعف اعلى تخفيل تعم
 .المهامن م وغيرها، منهمدارة لإب ايرتقن ونيواطلمامة دعلى خ

وم ما تقو للجمهورت مادخن م تقدمهما ل خلان من لسكاية ريدم أهمية تظهركما 
د ملائمة في تجسيونجاعة ر كثن ألسكوزارة اسياسة ون حتى تكزات ونجاوإيع رمشان م به
ك لذكوة طة بنقطتقل لمشاكد اعنوف قولل واكامن لسكع ااطعلى ق طرةلسيوايع رلمشاا
ن لسكايع ريعنى بمشاد يدج هيكلد ميلان مد لابن كاص لنقائد السل خدلتاعة في رلسا
لى إمية ولعما والتجهيزن لسكاية ريدمم ليقس 13-13ذي لتنفيوم اسرلمء اجاذا لط فق
ت ياريدلمن ھذه اية مريدمل كومية وملعا التجهيزاتية ريدمن ولسكاية ريدم :همان يتيريدم

ر يغيم لل يدلتعا هذا، لهاكلة ولما المهامب عة حسوزمصالح م (4)لى إ (3)ن مم تض
 همان يكليھ ميلاد عنهلتشكيلة فنتج افي  رلتغيياعلى ز كرنما ت وإلصلاحياافي را كثي
 مية.ولعما التجهيزاتية ريدمن ولسكاية ريدم

كذلك تحدثنا في هذا الفصل عن موقع مديرية السكن من الإدارة المحلية والإدارة 
المركزية حيث نجد علاقة مديرية السكن بالهيئات الإدارية المركزية متمثلة في علاقاتها مع 
كل من وزارة السكن والعمران ووزارة الموارد المائية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية كذلك 

مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة وعندما ننظر لعلاقة مديرية السكن بالهيئات الإدارية  علاقاتها
المحلية نجدها أولا تربطها علاقة بنفس المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية 
كعلاقتها بمديرية التجهيز العمومية، أما بالنسبة لعلاقة مديرية السكن بالهيئات الإدارية 

هنا سنتحدث عن علاقتها بالولاية والبلديات كما تحدثنا في الفصل على صلاحيات  المركزية،

 خلاصة الفصل الأول:
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مديرية السكن وإجراءات عملها حيث تحدثنا عن صلاحيات تشكيلتها أو مكانتها كصلاحيات 
مكتب السكن الاجتماعي ومكتب الإعانات العمومية ومكتب تطوير الترقية العقارية وعند 

مديرية السكن سنتحدث عن الإجراءات المتعلقة بالصفقات التطرق إلى إجراءات عمل 
والإجراءات المتعلقة بالميزانية وأثر عقد الأشغال العامة على مديرية السكن والمتعامل 

 المتعاقد معها.
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بعد التطرق لماهية مديرية السكن ونظامها القانوني وصلاحياتها ارتأينا أحد أهم هاته 
المهام وهي مهام مديرية السكن في مجال السكن الاجتماعي الإيجاري باعتباره نموذجا 
غالبا ومهما على الصعيد العملي فأنماط السكن تختلف وتتفرق في التشريع الجزائري، إذ 

الاجتماعي الإيجاري عدة صيغ أخرى تتمثل في سكن بالبيع بالإيجار  نجد بالإضافة للسكن
والترقيات العقارية العامة والخاصة، والاعتماد على التجزئات الخاصة بالترقية الخاصة 
والعمومية وسنحاول من خلال هذا الفصل عرض ماهية السكن الاجتماعي الإيجاري ودور 

 الناشئة بين أطرافه وذلك في المبحث الثاني.مديرية السكن فيه وصولا إلى المنازعات 

وفي مجال دراسة السكن الاجتماعي الإيجاري والهيئة الرئيسية المتدخلة فيه وهي 
الديوان الوطني للترقية والتسيير تم استقبالنا على مستوى الديوان وإيضاح مفاهيم مهمة 

 1بالأخص في مجال المنازعات.

  

 

 

 
 

                                                                                                                          
 .5انظر الملحق   1
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هــــــــالسكن الاجتماعي الإیجاري ودور مديرية السكن في  الفصل الثاني 

  وآليات تدخلها في مجال السكن الاجتماعي الإیجاري السكن مديرية ماهية  الأول:المبحث 

كما تحدثنا على النظام القانوني لمديرية السكن وكونها مصلحة خارجية وهي تلك 
الفرع التابع لوزارة السكن على مستوى الإقليم وبعبارة أخرى عرفناها على أنها توضح الوزارة 

هذا المبحث ونتحدث عن دورها أي دور مديرية السكن في على مستوى الإقليم، لنأتي في 
صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري وطرق تدخلها في تنفيذ وتسيير وإنجاز هذه الصيغة 
المهمة من الصيغ السكنية وكذلك وضحنا المؤسسات المالية المنوطة لها تمويل السكن 

ة عن إيجار السكنات الاجتماعية، الاجتماعي الإيجاري، إلى أن وصلنا إلى المنازعات الناشئ
 .وهذا ما سنوضحه في المبحث الثاني

 

 السكنمديرية ماهية  الأول:المطلب 

 1السكن الاجتماعي الإیجاري الفرع الأول: مفهوم 

 142-08 رقم التنفيذي المرسوم مفهوم في الايجاري  الاجتماعي بالسكن يقصد
، المحلية الجماعات أو الدولة طرف من الممول السكن وهو، 2008سنة المؤرخ في مايو

 الاجتماعية الفئات ضمن مداخيلهم حسب تصنيفهم تم الذين للأشخاص فقط والموجة
 على تتوفر لا أو، لائقة غير سكنات في تقطن أو سكنا تملك لا التي والمحرومة المعوزة

 محلية حاجيات لتلبية الايجاري  الاجتماعي السكن استعمال يمكن كما ،الحياة شروط أدنى
ومن خلال هذا التعريف يتضح أن  2ة.عام منفعة ذات أو استثنائية ظروف عن ناتجة

 السكن الاجتماعي الإيجاري يتميز بجملة من الخصائص تتمثل في:

 . الدولة طرف من التمويل -

                                                                                                                          
 ، يبين أنواع السكنات.1انظر الملحق    1
 ، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.2008مايو سنة  11المؤرخ في  142-08المرسوم التنفيذي رقم   2
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 محدود المواطن دخل -
 .المسكونة المساحة يخص فيما معينة نمطية إلى يخضع -

 مايو 11 في المؤرخ 142-08 رقم التنفيذي المرسوم في الشروط بعض وضعت
 وتتمثل الايجاري  الاجتماعي السكن على للحصول مؤهل المواطن يكون  حتى، 2008سنة
 :يلي فيما

 . تامة ملكية سكني استعمال ذا عقارا يملك لا .1
  1للبناء صالحة أرض قطعة يملك لا .2
 سكن أو تساهمي اجتماعي سكن أو إيجاري  عمومي سكن من يستفد لم .3

 . بالإيجار البيع إطار في اقتناؤه تم سكن أو ريفي
 ريفي سكن تهيئة أو سكن بناء أو شراء إطار في الدولة إعانة من يستفد لم .4
 إقامته ببلدية الأقل على سنوات (5) خمس منذ مقيم المستفيد يكون  ان يجب .5

 .الاعتيادية
 الأقل على سنة ) 21 ( وعشرين إحدى السكن طالب سن يكون  أن يجب .6

 طلبه إيداع تاريخ عند

ويوجه السكن الاجتماعي الإيجاري فقط إلى الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة 
التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة أو لا تتوفر على أدنى شروط النظافة، 

 الإيجاري من: الاجتماعيويتكون ملف طلب الاستفادة من السكن 

 ه.لصاحب الطلب وزوج 2نسخة من شهادة الميلاد رقم  -
 شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين. -
 شهادة الإقامة أو أي وثقة إدارية أخرى تثبت الإقامة. -

                                                                                                                          
 الذي يحدد قواعد منح السكن الاجتماعي الإيجاري. 142-08من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة   1
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 صورتان شمسيتان. -
 حكم الطلاق + عدم تكرار الزواج للمطلقات. -
 شهادة وفاة الزوج + شهادة عدم تكرار الزواج للأرامل. -
 بالانهيار.شهادة المعاينة التقنية للمساكن المهددة  -
 شهادة مجاهد أو ذوي الحقوق. -
 نسخة من بطاقة الإعاقة للمعوقين. -
و   CNACكشف الراتب للزوجين أو شهادة البطالة + شهادة عدم الانتساب لـ  -

CASNOS  وCNR. 
شهادة السلبية للزوجين تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه، مسلمة من  -

 المحافظة العقارية.
 دج. 500+  12ة التعريف الوطنية + شهادة ميلاد نسخة من بطاق -
تصريح شرفي يعرض خلاله طالب السكن أنه اطلع على شروط منح هذا النوع من  -

 السكنات، وأنه لم يتقدم بطلب سكن اجتماعي إيجاري من دائرة أخرى.
 تحميل نموذج التصريح الشرفي. -

 صل يحمل رقم وتاريخ التسجيل.يودع الملف لدى لجنة الدائرة محل الإقامة مقابل تسليم و 

 

  المؤسسات المالية المنوطة لها تمويل السكن الاجتماعي الإیجاري  :الثانيالفرع 

 البرامج السكنية تمويل بغية الجزائر وفرنسا نبي اتفاقية تمت مباشرة الاستقلال بعد
 .الإنجاز طور في فرنسا تركتها التي
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 في حدد الذي العمومية للخزينة السكن برنامج تمويل مهمة أوكلت 1965 سنة في -
 الثلاثي المخطط - لمدة سنة لكل 1 %يساوي  فائدة بمعدل العمومية للخزينة 1969
 .سنة 40لـ 1967

 وكانت السكنية المشاريع تمويل في الاحتياطو  للتوفير الصندوق  ساهم 1970 في -
 :1كالتالي التمويل طريقة

 30 قدرها مدة في تعوض، الدولة خزينة تتحملها البرنامج قيمة من % 50 •
 .سنة لكل % 4.75 ب تقدر فائدة بمعدل سنة

 :كالتالي وأصبحت التمويل طريقة غيرت 1974 سنة وفي -
 قدرها مدة في تعوض العامة الخزينة بها تتكفل البرنامج قيمة من %75 •

 .سنة لكل 1% ـب يقدر فائدة بمعدل سنة 40
 والاحتياط للتوفير الوطني الصندوق  بها بتكفل البرنامج قيمة من %25 •

 .سنة لكل 4.75 %ـب يقدر فائدة وبمعدل سنة 20مدة قدرها  في تعوض
البرامج  للتموي % 100 ب تتكفل العامة الخزينة أصبحت 1979 سنة في -
 .العمومية للخزينة سنة لكل % 01 ب مقدرة تعويض مدة مع السكنية

 الجزائر مرحلة دخلت أين 1990 نهاية حتى أي سنوات 10 مدة الكيفية هذه ودامت
 .ارتفاعهاو  السكن تكلفة على اثر لها كان والتي السوق  اقتصاد

 العامة الخزينة عجز وأمام ،نالسك قطاع لتمويل اللازمة المبالغ ونظرا لضخامة
 الاجتماعية السكنات تمويل اصبح 1991 يناير 01 من ابتداء حيث أصدر قرار جديد

 :الآتية الشروط تحت والاحتياط للتوفير الوطني الصندوق  بها يتكفل

 .سنة 25 التعويض مدة -

                                                                                                                          
ات المالية وكذا آليات تمويل انجاز السكن يحدد الشروط والكيفي 2018مارس  14قرار وزاري مشترك، مؤرخ في   1

 الترقوي المدعم.
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 على فائدة شكل على منها % 2 ب العمومية الخزينة تتكفل % 06 الفائدة نسبة -
 .القرض

 .العمومية الخزينة طرف من القرض ضمان -

 1.بالتمويل والاحتياط للتوفير الوطني للصندوق  تكفل  1991سنة من ابتداء

  تمويل السكن الاجتماعي الإیجاري أولا: 

  :التمويل تعريف .1

 عمليات في الأموال رؤوس استثمار عن عبارة أنه على التمويل نعرف أن يمكن
 الاحتياجات زيادة خلال من المستثمرة الأموال رؤوس أهمية وتكمن المختلفة، السكنات بناء

 .للمساكن

الاستقلال  الجزائر ومنذ نجد والاجتماعية الاقتصادية التنمية في السكن لأهمية ونظرا
 المؤسسات هذه بين ومن القطاع هذا تمويل تتبنى متخصصة مالية مؤسسات لإيجاد تسعى

 :يلي ما

  :والاحتياط للتوفير الوطني الصندوق أ. 

 التوفير دفتر أساس عل الادخار جمع إلى مباشرة الوطني الصندوق  اتجه البداية في
 سنة غاية إلى 1969 سنة من ذلك وكان أخرى  جهة من البريد شبكات وبواسطة جهة من

 وكذا شهد تزايد ضعيفا الدفتر والذي على الادخار على جمع المرحلة في معتمدا 1970
 تم 2 1970 لسنة المشروع الأول وحسب، المحلية الجماعات لفائدة القروض منح في

 بالمسكن خاصة توفير سياسة تطبيق اجل من وهذا ،للأفراد منحت التي القروض كل تعليق

                                                                                                                          
 ، مرجع سابق.2018مارس  14من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  4انظر المادة   1
السكن في ظل اقتصاد السوق والآليات، الفاعلون والتكاليف حالة جنوب غرب مدينة قسنطينة،  نوال زيتوني، انتج  2

 .24، ص 2003
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 الصعبة بالعملة جديد توفير حساب وهو للصندوق  آخر حق منح 1971 ماي 17 وفي
 الثمانينات عشرية أقدمت اتر التطو  هذه وبعد بالخارج المقيمين الزبائن يخص الذيو  والذي

الافراد  خدمة في جعله والذي جديد مهام نحو بتوجهه وذلك للصندوق  جديدة بديناميكية
 . السكنات بناء في الفردية المبادة وتشجيع

 حتى السكن مجال خارج القروض منح الوطني الصندوق  اختار 1988 سنة في
 القطاع مستوى  علي بإصلاحات جاء والذي، 1990لسنة  والقروض النقد قانون   1رظهو 

 أخد السنة هذه ومنذ العقارية القروض مجال في للصندوق  منافسا أصبح الذي البنكي
 بنسبة وذلك العمومية الخزينة من دعم دون  وهذا للسكن مباشر تمويل عاتقه على الصندوق 

لمجلس  01/97رقم  المنظوم جاء السنوات عبر الصندوق  تطور خلال من وهكذا، 100%
 وبما بنك إلى والاحتياط للتوفير الوطني الصندوق  باعتماد يقوم 1997لسنة  النقد والقرض

 على الطلبات جميع تغطية من يتمكن لم انه إلا السكن قطاع لتميل محتكرا كان انه
 المعبر المغطي الطلب مجموع من %5 بلغ حيث 1999 سنة في ذلك ونجد القروض

 المواطنين طرف من عنه

 الصندوق الوطني للسكن ب. 

-91رقم  التنفيذي المرسوم طريق عن للسكن الوطني الصندوق  هياكل حدد - 
-94 مرق التنفيذي المرسوم طريق عن والمكمل والمعدل 1991 ماي 12 في المؤرخ 145
 تستفيد إعانات بتقديم للسكن الوطني الصندوق  يقوم، 1994اي م 18 المؤرخ في 111
 :2طريق عن المتوسط المحدود العائلات داخل منها

 .مالية إعانات -

                                                                                                                          
 .37نوال زيتوني، المرجع السابق، ص   1
، يحدد شروط نقل 2016. نوفمبر سنة 3الموافق لـ  1438صفر عام  30المؤرخ في  310-16مرسوم تنفيذي رقم   2

 العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. حق الإيجار المتعلق بالسكن
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 ض(القر ( الدين تسديد فترة تمديد -
 نسب مع مباشرة علاقة لها الصندوق  طرف من المقدمة تاالامتياز  وقيمة طبيعة -

 .العائلات دخل

 

 آليات تدخل مديرية السكن في السكن الاجتماعي الإیجاري  :المطلب الثاني

 الخماسي البرنامج مع حاسما، دفعا السكن مجال في الجبارة المجهودات عرفت قد
 1.5 إجمالي سلم فقد الجمهورية، رئيس أطلقه الذي سكن المليون  مشروع انجاز خلال من

 السكن، من الاستفادة من ملايين8 من لأكثر سمح مما ،ةالماضي العشرية في سكن مليون 
 .1دينار مليار  1700للإنجاز المخصص المالي المبلغ وتجاوز

 اجتماعي، بطابع تميز السكن قطاع لفائدة المالي الدولة التزام بأن التذكير وينبغي
 حصة من استفادت التي هي الريفي والسكن الايجاري  الاجتماعي السكن صيغ أن إذ

 أساسا موجه الدولة دعم أن يعني وهذا المساعدات، من %75 بنحو التمويل من 2الأسد
 3 .الضعيف الدخل ذات للفئة

 (.2مجهودا كبيرا في مجال الإسكان، وهذا ما تبينه الملحق الثاني )وقد بذلت الدولة 

 

 

 
                                                                                                                          
 .2انظر الملحق رقم    1
 ، مرجع سابق.2008ماي  11المؤرخ في  112-08من المرسوم التنفيذي رقم  10و 9انظر المواد   2
حاج موسى سليم، السكن الجماعي الاجتماعي الإيجاري من القانون والتطبيق، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة،   3

-2015 ماجستيررية، مذكرة تخرج معهد تسيير التقنيات الحضرية، قسم تسيير المدينة، شعبة تسيير التقنيات الحض
 .28، ص 2016
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 الاجتماعي الإیجاري  بالسكن المتعلقة السياسةتنفيذ تدخل مديرية السكن في  الأول:الفرع 

بعدما كانت تابعة لمديرية السكن والتجهيزات العمومية لتصبح  النشأةالمديرية حديثة 
تتولى مهمة تنفيذ السياسة المتعلقة بالسكن على المستوى و  2014مديرية السكن نهاية سنة 

 تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:و  المحلي

تقدمها، اقتراح برامج السكن المبادر بها من الدولة والجماعات المحلية ومتابعة حالة  .1
 بالاتصال مع السلطات المحلية والهيئات المعنية

المشاركة في مراقبة النوعية التقنية الخاصة بإنجازات القطاع وتنسيق النشاطات من  .2
 1.أجل تطوير برامج الترقية العقارية

 متابعة ومراقبة النشاط العقاري، الممارس من طرف الوكلاء العقاريين .3

ري الممارس من طرف المرقيين العقاريين والمقاولين متابعة ومراقبة النشاط العقا .4
 العقاريين

 السهر على تنفيذ ومراقبة الإعانات العمومية وضمان متابعة الإنجازات المتعلقة بها .5
ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج السكن التي بادرت  .6

 بها الدولة والجماعات المحلية
محلية في مجال توزيع السكن بالاتصال مع الجماعات ضمان متابعة البطاقية ال .7

 المحلية والهيئات المعنية

 وتكلف بما يأتي:.

 تعريف واقتراح السياسة الوطنية في مجال إنجاز السكنات العمومية الإيجارية. •

                                                                                                                          
، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة 2015أكتوبر  16الموافق لـ  1438محرم  4قرار وزاري مشترك مؤرخ في   1

 السكن والعمران.
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تحديد معايير توزيع وتثبيت برامج السكنات ا لعمومية الإيجارية على كامل التراب  •
 الوطني.

المبادرة والمتابعة ومراقبة برامج السكنات العمومية الإيجارية وتقييم إنجازها وتطورها  •
ومدى انسجامها مع برامج التهيئة والتجهيزات في إطار المجمعات السكنية 

  1.المدمجة
 المبادرة بدراسات ضبط واختيار النموذج في مجال السكنات العمومية الإيجارية. •
 فل باحتياجات تمويل برامج السكنات العمومية الإيجارية.التعريف والتقييم والتك •
 في مجال السكن العمومي الإيجاري  ةوالتنظيميالمبادرة بالنصوص التشريعية  •
المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار توحيد تقنيات  •

 .البناء
العمومية  السكنات متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة ببرامج •

 الإيجارية.
 إعداد ومراقبة ومتابعة تطور التخطيط الفضائي للبرامج السكنية المحددة. •
 المشاركة في تحديد القواعد المسيرة لإدارة المشروع. •

 

 انجاز السكن الاجتماعي الإیجاري تدخل مديرية السكن في  :الفرع الثاني

الاجتماعي الايجاري كما هو موضح في الملحق يتعدد المتدخلون في انجاز السكن 
، ويخضع هذا النوع من السكنات إلى المعايير المحددة في كل من المخطط التوجيهي 3رقم 

 للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي.

                                                                                                                          
 .73غواص حنيفة، مرجع سابٌ، ص   1
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احترام معطيات وطبيعة الموقع أثناء عملية التصميم، توجيه الواجهات يخضع إلى 
 .الضوء نوع الرياح السائدة وحركة

باب مدخل العمارة يكون عنصر جمالي لواجهاتها بحيث يحمل نوع من الديكور 
 الذي يزيد من جمال العمارة.

تخضع المساحات الخضراء في تصميمها إلى الخصائص المناخية وذلك للاختيار 
 1الأمثل.

تصميم المساحات الخضراء والساحات وفضاءات اللعب يجب أن يلبي مختلف 
الفئات العمرانية، ونلاحظ أن مراقبة السكنات الاجتماعية الإيجارية من طرف كل حاجيات 

من ديوان الترقية والتسيير العقاري عن طريق دائرة تسيير وصيانة الحضيرة والبلدية من 
خلال مكتب البناء والتصميم من هنا نستنتج أن المتدخلين في انجاز السكن الاجتماعي 

هي مديرية السكن والبلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري حيث  الإيجاري بالدرجة الأولى
يتكفل أيضا هذا الأخير بالتنظيف والصيانة داخل الحي من خلال مصلحة الصيانة والترميم، 
أما البلدية من خلال فرع النظافة والمساحات الخضراء، ويعتمد في تصميم السكن 

ة التصميم ولا يوجد أي قوانين تضبط هذه الاجتماعي الإيجاري دفتر شروط  يضبط عملي
المعايير، كما يعتبر تدخل مديرية السكن بالمهم حيث تقوم باقتراح السياسة الوطنية في 
مجال انجاز سكنات اجتماعية إيجارية والمبادرة بدراسات ضبط واحتيار النموذج في مجال 

جاز السكن الاجتماعي السكنات الاجتماعية الإيجارية، كذلك هناك عدة متدخلين في ان
 3.2الإيجاري وهو ما وضحناه في الملحق رقم 

 

                                                                                                                          
نوال زيتوني، انتاج السكن في ظل اقتصاد السوق والآليات الفاعلون والتكاليف، حالة جنوب غرب مدينة قسنطينة،   1

 .24، ص 2003
 .3انظر الملحق رقم   2
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 1 تدخل مديرية السكن في تسيير السكن الاجتماعي الإیجاري  :الفرع الثالث

 يتضمن الأول السنة نفس من أكتوبر 23 في مرسومين صدر 1976 سنة في
 تحمل لغرض العقاري  والتسيير للترقية ديوان 32 خلق يتضمن والثاني HLMديوان 

 صدرت O P G I وظيفة فهم ولأجل الايجاري  الاجتماعي السكن وبناء تسيير مسؤولية
 :يلي كما ذلك تبين 23/10/1967بتاريخ  67/93التعليمة الوزارية رقم 

 البرامج السكنية بتسيير المتعلقة العمليات بكل العقاري  والتسيير الترقية ديوان يتكفل
 للدولة التابعة السكنات تسيير الديوان يستطيع ذلك إلى بالإضافة الديوان، ينجزها 2التي
 :ب مكلف يكون  الحالة هذه وفي

 .التجارية والمحلات السكنات إنجاز -
 .الإنجاز بعائدات التكفل -

 القانونية لحالة رقبة ا بم يقوم كما سنة كل يسيره الذي السكن بإحصاء يقوم -
 رقم المرسوم وبظهور 1982 نهاية وفي التجارية، والمحلات السكنات في للمستأجرين

الصادر  79/93 رقم التعليمة وعدل غير الذي 1982/12/25 في الصادر 82/502
 السكنية، مجاالبر  بتنمية أساسا مكلف الديوان: " كالاتي ومضمونه 23/10/1976في 
 على الحصول في الحق وله السكن، يخص فيما المشروع صاحب يكون  أن يمكنه كما

 ."به المعمول القانون  إطار في السكنية للمشاريع الاراضي اللازمة

 أي المشاريع لإنجاز والصفقات العقود تمرير مهمة يمكنه الاشراف على الديوان
 .الإداري  التسيير

                                                                                                                          
، يحدد عناصر حساب كلفة البناء 2017يونيو  19الموافق لـ  1438رمضان  24قرار وزاري مشترك مؤرخ في   1

 بالإيجار. وثمن السكن الموجه للبيع
الذي يحدد أعمال المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن  326-90من المرسوم التنفيذي رقم  10و 7المادة   2

 والمصالح المكونة لها، مرجع سابق، 
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 اقتصادي طابع ذات كانت OPGI (1976/1990بين ) ما المرحلة خلال -
 الاجتماعي، السكن إطار في تدخل التي المشاريع بتهيئة تتكفل كانت لأنها وهذا واجتماعي

 التغيير في سببا كان الذي( السوق  اقتصاد) جديدة مرحلة ئراالجز  دخلت 1990 سنة منذ

 على ينص والذي 1991 سنة المؤسسات استقلالية سياسة وبظهور الاقتصادي،
 . تنظيمها كيفية وحدد القانونية، العقارية الطبيعة تحويل

 وصناعي تجاري  طابع ذات عمومية مؤسسات إلى OPGI القانونية الطبيعة حولت
 على المرسوم هذا بموجب مرغمة فإنها سابقا لها أسندت التي الدواوين مهام على وزيادة

 .العقار ثمن دفع

مدير السكن مع اللجنة كعنصر مهم من مراحل انجاز السكن الاجتماعي  حضور
 الترقية الديوان مدير منهم نذكر آخرين، وأعضاء الوالي من مكونة لجنة الايجاري تشكل

 ومديرI البناء ومدير DLEPومدير السكن والتجهيزات العمومية  OPGI العقاري والتسيير 
 .المشروع فيه ينجز الذي المكان لإختيار وذلك DUC والتعمير البناء

 للتنمية المخططات هذه بتمويل الخاصة بالقروض الجهات هذه تبليغ يتم كما
 ويحتوي  القانونية للشروط المستوفي البرنامج تسجيل قصد ملف الإدارة تشكل راقر  بموجب

 : على

 .للأسباب عرض •
 )التنفيذ أجال السعر المشروع محتوى  بها تحدد) تقنية طاقةب •
 والملائمة النجاعة سةادر  •
 الوطني للمخطط طبقا الانجاز ستراتيجيةا •
 )الضروري  القطاعي التنسيق( القطاعات بين ربط ا الت •
  .المتغيرات لمختلف تقييمي تقرير •
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 الجزائري  بالدينار للمشروع المالي لتقريرا •

 اختيار المكلف بالدراسات  أولا:

 شخص يكون  أن إما والذي اتراسبالد المكلف اختيار المشروع صاحب على يتعين
 قانون  لتوجيهات وفقا الاختيار هذا يتم(، و الدراسات مكتب) ي معنو  أو( مهندس( طبيعي

 أولى مرحلة في ساتابالدر  المكلف يقوم العمومية للمشاريع بالنسبة العمومية الصفقات
 المشروع مكونات مختلف لمعرفة المشروع صاحب طرف من الموضوع البرنامج جعةار مب

 للموقع الميدانية الزيارة ببرمجة يقوم له كما المرصود المالي الغلاف وكذلك وأهميتها
 تمس والتي نابالعمر  المتعلقة القانونية مراجعة النصوص عليه يجب ثم عليه للاطلاع
 ساتار د انجاز إلى بعدها للتنقل مالك المشروع مع ومناقشاتها ملاحظات أي وابدأ المشروع
 :1ويقوم الإدارية الرخص ملف مختلف باستخراج الخاصة التقنية الملفات واعداد التصميم

 دراسات التصميم  :ثانيا

 النهائي المشروع قبل ما المختصر المشروع قبل ما المبدئية الرسميات على وتشمل
 للمشروع. العام والتصميم

 الرسميات المبدئية  .1

 عامة مبدئية خططات)م فضائية خطة إلى للبرنامج لترجمة حلول تسمح باقتراح
 200/1 بمقياس المهمة التفاصيل وتحديد 500/1بمقياس  مخطط: 2وهي

 ها:ويشمل المختصر المشروع ماقبل .2

 والقوانين البرنامج مع المبدئية الرسميات مراجعة انسجامو  دقيقت •
 ومساحاتها المشروع عناصر مختلف بين الوظيفية العلاقات مراجعةو  مراقبة •

                                                                                                                          
 .2009مارس  3مجلة السكن، العدد   1
 المرجع السابق. 1438رمضان عام  24من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  5و 4، 3، 3انظر المواد   2
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 المشروع يتطلبها التي التقنية الاجراءات حديدت •
 ومجسم مخطط في عام تصميم وضع •
 الأشغال رزنامة حديدت •
 الأشغال مبدئية تقرير •

 : النهائي المشروع قبل ما. 3

 :تشمل المختصر المشروع قبل ما مرحلة على المبنية النهائي المشروع قبل ما سةادر 

 والتنظيمات القوانين ومختلف البرنامج احترام مراجعة مدى -
 المشروع إبعاد ومختلف الواجهات المقاطع: للمخطط النهائي التثبيت -
 المستخدمة للمواد موجز وصفي عرض تقديم -
 المعتمدة التقنية الحلول تبرير -
 1/50 بمقياس فتوضح المهمة التفاصيل إما 1/100بمقياس يكون  المخطط -

 : للمشروع العام التصميم .4

 يشمل والذي للمشروع النهائي العام التصميم اعتماد يتم السابقة المراحل إلى استنادا
 وخصائص طبيعة العناصر، مختلف أشكال الواجهات، المقاطع، النهائي، المخطط على
 المواد

 :إلى بالإضافة

 الأشغال تنظيم أسس -
 النهائية الأشغال تكلفة تحديد -
 للمشروع الإجمالية الانجاز مادة تحديد -
 مناسب بمقياس تصمم التصميم في المهمة تفاصيل أما 50 /1 ـب المخطط -

 الحلول مناقشة ساتار دبال المكلف على يتعين السابقة حلاالمر  من مرحلة كل خلال
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 البرنامج على تعديلات وادخال العقبات تذليل قصد المشروع صاحب والأفكار مع
 .الأمر لزم إن

 الرخص الادارية  :ثالثا

 رخصة باستصدار الخاصة التقنية الملفات إعداد ساتابالدر  المكلف على يتعين
 .البناء

 العقاري  والتسيير الترقية ديوان مستوى  على ملف شكل على التصاميم هذه تقدم ثم
 الذي الدراسات مكتب لاختيار المطروحة الملفات كل سةابدر  تقوم لجنة يشكل والذي

 المشروع. على سيشرف

الصفقات  قانون  ءاتاإجر  وبإتباع الشروط دفتر وفق وطنية مناقصة بإجراء وذلك
الشروط،  دفتر في المتمثلة الشروط كل ذكر مع الجريدة في إعلان بوضع ويقوم.العمومية

بتقديم  المشروع هذا إنجاز في رغبين ا ال المقاولين ويقوم الخ..الإنجاز ومدة المشروع كلفة
 عدد الشروط، دفتر يضم بالمشروع خاص بملف متبوعا يكون  OPGI الطلبات الى

 بتحليل تقوم DLEPو DUCو OPGIفي  متمثلة لجنة هناك المراد انجازها حيث المساكن
احترام  مع للمشروع الحسن السير لضمان تامة بعناية الأسعار مناقشة يتم أين الملفات
 ترتيب يتم المقترح ساتاالدر  مكتب مستوى  على، المشروع لإنجاز المفروضة الآجال
 حسب المقاولين على السكني البرنامج توزيع يتم حيث OPGIإلى  تسلم كي الملفات
 والتقدير .المشروع ملف سةادر  يتم OPGIب  الصفقات مصلحة مستوى  علىم طلباته
 مختلف على توزيعه يتم كما .إداريا عليها للموافقة العامة والمصاريف للأشغال النهائي

 بتمويل المكلف CNL للسكن الوطني للصندوق  يسلم كماOPGIل  المصالح التابعة
 بالمتابعة المشروع صاحب يقوم المشروع انجاز مسار استكمال اجل ومن ،السكنية المشاريع

 مراقبيل، الاتصا أعوان، ساتاالدر  مكتب. بالإنجاز المكلف( وكلائه مختلف طريق عن
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 التقنية ناحيتين قبةاالمر  وتشمل الصفقة بنود احترام من التأكيد قصد وهذا )الخ... الأشغال
 : هي قبةاالمر  عمليات تعكس وثائق وهناك، والإدارية

 الأشغال ملاحظة قار و أ، اليومية تاالمنجز  جدول، البرنامج، الشامل التهيئة مخطط
 الخ... التنفيذ مخططات .الشهرية الوضعية

 يتم انه كما للمسكن، المستفيد استلام من سنة مرور بعد تتم أخرى  مراقبة هناك
 الصيانة عملية تتم المستفيد تلقها مشاكل وجود حالة في المقاولين من مالي مبلغ خصم
 .للمقاولين المبالغ هذه ترد مشاكل أي وجود عدم حالة وفي المبلغ بهذا
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  السكن الاجتماعي الإیجاري ایجار  على المنازعات الناشئة :المبحث الثاني

حتى نتطرق للمنازعات الناشئة حول السكن الاجتماعي الإيجاري، لا بد أن نذكر 
 بأن أطراف النزاع هما:

والمستفيدين من السكن الاجتماعي الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري من جهة،  -
الإيجاري من جهة أخرى، وفي إطار دراسة السكنات الاجتماعي الإيجارية كنموذج عن 
مهام مديرية السكن لا بد من توضيح علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بمديرية السكن 

اري الواردة في وهو ما يتضح من خلال تصفح مهام الديوان الوطني للترقية والتسيير العق
 كل من:
o  المحدد لشروط وكيفيات المالية  2018مارس  4القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

 وكذا آليات تمويل السكنات.
o  المتعلقة بكيفيات تجسيد  2018فيفري  6التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في

تجسيد السياسة  برنامج سكنات ما يبين أن ديوان الترقية والتسيير العقاري يتولى
الاجتماعية للدولة وترقية الخدمات العمومية في ميدان الإسكان لا سيما بالنسبة 
للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا، وهو ما يوضح أن الديوان يعمل على تجسيد 
الخطط الوطنية التي تنفذها وزارة السكن عن طريق مديرياتها التنفيذية على مستوى 

ذلك يعمل الديوان على انجاز السكنات التي تسهر المديرية ولاية، وفي سبيل  48
التنفيذية على إنجازها، فالديوان الوطني للترقية والتسيير هو الذي يشرف على عملية 
إيجار السكنات ويحصل مبالغ الإيجار ويتولى الأعباء المترتبة به، ويحافظ على 

نه مؤسسة عمومية تتمتع السكنات الاجتماعية الإيجارية ويعمل على تسييرها لكو 
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي فهو يتقاضى باسمه ولحسابه الخاص وفقا 
للقانون التجاري بدلا من الوزارة أو المديريات التنفيذية وذلك لتسيير المعاملات 

 والقواعد الواجب تطبيقها.
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عية الإيجارية عن لقد أبعد المشرع الجزائري الفصل في منازعات السكنات الاجتماو 
رغم أن أحد أطرافها مرفق عمومي وإحالتها إلى القضاء العادي صلاحيات القضاء الإداري 

ولعل مبرر ذلك ببساطة الفصل في مثل هذه المنازعات وتشابهها بمنازعات القضاء المدني 
هما وبالتالي يمكن للقاضي العادي الفصل فيها، إذ لا يتطلب الدقة والنوعية التي يتميز ب

القضاء الإداري، ومن جهة أخرى كثرة عدد هذه المنازعات ما يمكنه أن يعيق عمل القاضي 
 الإداري النوعي والمتخصص المبني على الاجتهاد.

 

 امام قاضي الموضوع  المعروضةالمنازعات  الأول:المطلب 

 صحته شروط أو العقد بوجود المتعلقة المنازعة في بالبت الموضوع قاضي يختص
 طبيعة حول فالمنازعة إنهائه،و  فسخه عنو  تنفيذه عن المترتبة المسائل بمجمل يختص كما
 التي الدعاوى  من هي المؤجرة العين مواصفات حولو  إثباته،و  وسببه محلهو  الإيجار عقد

 عن قرار صدر ذلك فيو  الموضوع لقاضي الاختصاص 1فيها يرجعو  الحق بأصل تمس
 لا أنه حيث " :فيه جاء 16/05/2000في  المؤرخ 227213 رقم القرار العليا المحكمة

 استفادة بعد أصبح الأمر أن ذلك الحال دعوى  في يبت أن الاستعجال لقاضي يمكن
 على فضلا ضده، المطعون  به يتمنع الذي الإيجار عقد مقابل إيجار عقد من الطاعن
 الدعوى، بموضوع يتعلق المسكن، هذا من بالطرد الطاعن على يقضي قرار قضائي صدور

  "...الإيجار في الأحقية له من ليبين اثنين سندين بين يحسم أن القاضي على 2يتعين إذ

                                                                                                                          
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء "الإيجار، العارية،   1

 289المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 
، المتضـمن  تغييـر الطبيعـة  القانونيـة  للقـوانين الأساسـية  1991مـاي  21المـؤرخ فـي  91/147المرسـوم التنفيـذي   2

 .  52، العدد ج رلدواوين الترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات تنظيمها و  عملها، 
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 02 المادة إلى بالرجوع فإنه ،الدعاوى  هذه مثل في بالنظر المختص الفرع عن أما
 أن على تنص نجدها فإننا 12/05/1991المؤرخ في  91/147المرسوم التنفيذي  من

 تاجرة تعدو  ،المالي الاستقلالو  المعنوية بالشخصية تتمتع العقاري  التسييرو  الترقية دواوين
 القسم تحديد فإن لذلك وطبقا التجاري، القانون  لقواعد تخضعو  الغير مع علاقاتها في

 من المستأجر كان فإذا النزاع في عليه المدعى جهة من له ينظر الدعوى، بنظر المختص
 العقاري  التسييرو  الترقية ديوان أن باعتبار التجاري  القسم هو المختص فالقسم الدعوى  يرفع
 القسم فإن العقاري  التسييرو  الترقية ديوان هو المدعي كان إذا أما عليها المدعى هي

 هذه مثل بنظر المختص القسم فإن العملية الناحية من لكن المدني القسم هو المختص
 بالبت الإداري  القاضي تمسك أن السابق في حدث قدو  المدني، الإيجار قسم هو المنازعات

 ديوان لأن إداري، مقرر بموجب تم قد السكن منح يكون  عندما الايجارية المنازعة في
 1974يونيو  10المؤرخ في  74/63الأمر رقم  إنشائه بموجب التسيير العقاري بعدو  الترقية
المؤرخ في  76/93الأمر بموجب وذلك إداري  طابع عمومية ذات مؤسسة اعتبر
 منو  البناءو  العمومية الأشغال رةااشراف وز  الوالي تحت لوصاية خضعو  23/10/1976

 أن العلم مع العادي، للقاضي تخول أن يمكن لا تار االقر  هذه شرعية مراقبة أن البديهي
 .المفعول ساري  يبق لم التشريع هذا

 خاصة الموضوع؛ قاضي بها يختص الإيجار عقد عن الناتجة المنازعات معظم إن 
 ءابإجر  ملزم القاضي فيكون  المتعاقدين، كلا على المفروضة ماتابالالتز  الإخلال حالة في

 على بناء أحكامه، إصدار أجل من الأدلة تقدير سلطة لهو  الخبرة أو بالمعاينة سواء تحقيق
 يرفعها التي الدعاوى  الأول المطلب في تناولت مطلبين إلى المبحث هذا قسمت سبق ما

 .المستأجر يرفعها التي ى و الدعا الثاني المطلب وفي العقاري  التسييرو  الترقية ديوان

 

 



 
 

 59 

هــــــــالسكن الاجتماعي الإیجاري ودور مديرية السكن في  الفصل الثاني 

  (ديوان الترقية والتسيير العقاري الإدارة ) رفعهاتالدعاوي التي  الأول:الفرع 

 السكنية للمحلات المؤجرة المصلحة وباعتباره العقاري  التسييرو  الترقية ديوان إن
 أمام دعوى  برفع يبادر أن ماتهابالتز  المستأجر إخلال وعند المشرع له أجاز له، التابعة
 الأعباء تحصيل دعوى  بالأجرة، المتعلقة الدعاوى  أبرزها من المختصة، القضائية الجهة

 الأمكنة إعادة دعوى  الإيجار، عقد إثبات دعوى  الباطن، من التأجير عدم دعوى  المشتركة
 .1الأصلية حالتها إلى

  ةبالأجر الدعاوي المتعلقة  :ولاأ

 رجعة ا م ودعوى  الإيجار بدل تسديد دعوى  في بالأجرة المتعلقة الدعاوى  تتمثل
 .الإيجار بدل

 دعوى التسديد بدل الایجار  .1

 من الخامس اليوم أقصاه أجل في الإيجارية الأعباءو  الإيجار بدل دفع يستحق
المخالف  يعرض أشهر ثلاثة تجاوزت التي تار بالإيجا الوفاء في تأخير كلو  التالي، الشهر

 29 المادة أكدته ما وهذا 76/147المرسوم  من 17 المادة في عليها المنصوص للعقوبات
 القضاء أمام يتم أن يجب الذيو  الإيجار عقد فسخ في المتمثلةو  المرسوم، نفس ملحق من
 الاجتماعية، للسكنات بالنسبة أعلاه، المذكورة المواد في عليه منصوص هو تلقائياكما ليسو 
 المستأجر انتفاع بمجرد الأجرة تستحق .الترقوية السكنات في التلقائي الفسخ تصور يمكنو 

 الخاصة الأحكام المشرع نظم لقدو  شهرياً، مالي مبلغ بدفع ماز تإل عليه فيقع المؤجرة، بالعين
 نصوص بموجب العقاري  والتسيير الترقية لديوان 2التابعة للسكنات بالنسبة بالأجرة بالوفاء

                                                                                                                          
ـمن تنظـيم العلاقـات بـين المـؤجر والمسـتأجر لمحـل ، المتض23/10/1976المـؤرخ فـي  76/147المرسـوم التنفيـذي   1

 1977المؤرخة في سنة  21، العدد ج رمعد للسكن والتابع لمكاتب الترقية و التسيير العقاري، 
، المتضـمن بمصـادقة علـى نمـوذج عقـد الإيجـار، 1994مـارس 19المـؤرخ فـي  94/69المرسـوم التنفيـذي   2

 .  17، عدد ج ر 93/03من المرسوم التشريعي  21المنصـوص عليه في المادة 
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 الأخرى، الإيجار لعقود بالنسبة الحال هو كما بشأنها التفاوض يمكن لا خاصة، قانونية
 خاصية يجسد لأنه المستأجر عاتق على تقع التي ماتاالالتز  أهم من الالتزام هذا يعتبرو 

 مقابل دفعه المؤجرة بالعين المستأجر ينتفع معاوضة، عقد كونه في المتمثلة الإيجار عقد
 في الأجرة دفع ميعاد أعلاه المذكور 49/147التنفيذي  المرسوم حددو  شهري  مبلغ مالي

 في الايجارية الأعباءو  الإيجار قيمة دفع يستحق " يلي ما فيها جاء حيث منه، 08 المادة
 المصلحة من المرسلة القسيمة مقابل تسددو  التالي، الشهر من الخامس اليوم أقصاه اجل

 ..."يلي ما على الأخيرة فقرتها في 08 المادة فنصت تسديدها طريقة عن أما ،" المسيرة
 الصناديق لدى للدفع، أخرى  قانونية كيفية بأية أو نقدا إما تاالإيجار  بسداد المستأجر يقومو 
 ."الغرض لهذا المفتوحة المتخصصة المكاتب أو

 إخلال عند ذلكو  الإيجار بدلات تسديد طلب بخصوص أحكام عدة صدرت وقد
 عن الصادر الحكم بينها من لها المحدد الميعاد في بالأجرة الوفاء بالتزامه في المستأجر

 حيث، 13/03/2005في  المؤرخة 10/05 رقم في القضية الإيجار قسم ليزان،غ محكمة
 ضمن المحدد مهاالتز  خالف عليه المدعى أن الوثائق كل تفحص بعدو  للمحكمة تبين أنه
 المدعى أن حيث إعذاره، رغم شهر كل عند الإيجار بدل تسديد في المتمثلو  الإيجار عقد

 من الثانية الفقرة، 119بالمادة  عملاو  بالتقسيط للتسديد استعداده التمس المستأجر( عليه)
 الاستجابة يتعين مما التسديد أجل من للمدين أجل منح للقاضي يجوز فإنه المدني القانون 

 1....واحدة سنة أجال في المستحق للمبلغ بالتسديد مهاإلز و  له

 على تنص أعلاه المذكور ..76 المرسوم من 30 المادة أن إلى الإشارة تجدر و
 أحكام بموجب المؤجرة للمصلحة مستحق هو ما كلو  والأعباء الإيجار يلي "يكون لبدل ما

                                                                                                                          
المتضيمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية  23/10/1976المؤرخ في  93-76الأمر رقم   1

 .1977، 12والتسيير العقاري للولاية، ج ر عدد 
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 المادة لأحكام طبقا منقولة أموال من المؤجرة بالأمكنة يوجد كلما على امتياز العقد؛ هذا
  "المدني القانون  من 995

 :دعوى تحصيل الاعباء المشتركة. 2

 المشتركة الملكية بتسيير المتعلقةبالالتزامات  الإخلال حالة في الدعوى  هذه ترفع
 12/11/1983المؤرخ في  83/666 التنفيذي المرسوم نظمها للعمارات الجماعية التي

 رفض حالة فيو  07/03/1994المؤرخ في  94/59والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  المعدل
 بالتنفيذ مهمالإلز  قضائية دعوى ، 59 /1994/03 رفع يمكن الأعباء؛ تسديد الشركاء
المؤرخ  187/03 رقم الحكم أبرزها قضائية أحكام عدة الشأن بهذا رت صد وقد العيني،

 .وهران بمحكمة الإيجار قسم عن الصادر 17/02/2003في 

 جير من الباطن أدعوى عدم الت :ثانيا

 المشرع منع أعلاه المذكور 76/147 رقم المرسوم من 05 الفقرة 04 المادة بموجب
 حالة في، و العقاري  والتسيير الترقية لديوان التابعة للسكنات الباطن من التأجير أصناف كل
 عقد 1فسخ دعوى  رفع للمؤجر جاز الباطن، من السكني المحل بتأجير المستأجر قيام

 المؤجر على يترتبو  أعلاه، المذكور المرسوم نفس من 17 المادة لنص طبقا الإيجار
 حالة فيو  الأصلي المستأجر بينو  بينه الإيجار عقد باستظهار الباطن من التأجير إثبات
 نسخة مستظهرا الاستعجالي القاضي إلى اللجوء للمؤجر يجوز العقد فسخو  المخالفة إثبات

 الضرر عن التعويض طلب له يجوز كما بإذنه، الشاغلين كافةو  المستأجر لطرد الحكم من
قرارها رقم  قضت في العليا المحكمة أن حيث ماته،ابالتز  المستأجر إخلال ءجرا أصابه الذي

 عمارة في سكن عن الأصلي المستأجر تخلي بأن 16/03/1987المؤرخ في  41228
 البقاء حق يخوله لاو  التخلي هذا من المستفيد لصالح إيجار سند يشكل لا للدولة ملك هي

                                                                                                                          
 .73د الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص عب  1
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 الإيجار حق بنقل سمح قد نجده ( 98/43المرسوم التنفيذي  لكن بصدور الأمكنة، في
 . منه الأولى نص المادة في حددهاو  معينة بشروط

 دعوى اثبات عقد الایجار  :ثالثا

 تبادل بمجرد يتم رضائيا، عقدا كان الإيجار عقد أن نجد العامة، للقواعد بالرجوع
 باستثناء شكلي راءإج أي إلى يحتاج ولا المتطابقتين، دتيهمااإر  عن 1التعبير الطرفان
 رضائي؛ عقد أنه الإيجار في الأصل كان واذا الفلاحية، ضيلأراا وٕايجار التجاري  الإيجار

 ضرورة على منه 20 المادة في أوجب قد العقاري  بالنشاط المتعلق التشريعي المرسوم فإن
 بصدور ذلك تأكيد تم وقد، 69عليه المنصوص للنموذج وفقا مكتوب الإيجار عقد يكون  أن

 العامة للقواعد طبقا بالإيجار للإيجار المتعلقة الأحكام في المدني القانون  مس الذي التعديل
 العقاري  التسييرو  الترقية لديوان التابعة السكنات إيجار يميز ما أن إلا، القانون المدني في
 2التنفيذي للمرسوم طبقا إيجار عقد تحرير وجوب إلى البداية أخضعها منذ المشرع أن هو
 يمكن ولا لإثباته، وحيدة ووسيلة العقد، لصحة شكلية واحد آن في القاعدة وهذه ،76/147

 اختصاصه في يدخل لا الوالي أن الولائية ذلك بالقرارات ولا الإيجار دفع بوصولات لا إثباته
 76/147المرسوم التنفيذي رقم  من 02 المادة وتنص (12)السكنات هذه إيجار عقد مابرا

 للأحكام طبقا عقد بموجب السابقة المادة في إليها المشار المنازل إجارة تبرم " :يلي ما على
 علاقة أن ذلك من نستنتج "، بالملحق المرفق النموذج وحسب بعد، فيما عليها المنصوص

 العقاري  والتسيير الترقية ديوان مدير بين مبرم مكتوب عقد بموجب إلا تثبت لا الإيجار
 بعض في يجري  كما الوالي من صادر رار قب أو إيجار بوصل إثباته يمكن ولا والمستأجر،

 الإيجار عقد إن "فيه جاء العليا المحكمة عن صادر راقر  في القضاء أكده ما وهذا الحالات

                                                                                                                          
 21  العدد ج رالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم   1

 .  2008أفريل  23المؤرخة في 
، المتضـمن تنظـيم العلاقـات بـين المـؤجر و المسـتأجر 23/10/1976المـؤرخ فـي  76/147المرسـوم التنفيـذي   2

 .12العدد  ج رلمحـل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقية و التسيير العقاري، 
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 مكتوب عقد بموجب إلا يثبت لا العقاري، والتسيير الترقية وديوان المستأجر بين المبرم
 وأن 76/147من المرسوم  02المادة  في جاء بما عملا معين نموذج حسب محرر

 غياب عقد الايجار وبصدور في ممكن غير المجال، هذا في الإيجار بوصولات الاحتجاج
 1992بعد أكتوبر  والمسلمة المؤجرة السكنات على والمطبق 97/35 التنفيذي المرسوم

المؤرخ في  94/69رقم  عليه في المرسوم التنفيذي المنصوص للنموذج وفقا الإيجار عقد
19/03/1994. 

 كما مكتوب، سند في الإيجار عقد غا إفر  ضرورة أوجب المشرع أن نستنتج سبق مام
 صحيحا العقد يكون  حتى المالية بالمصالح التسجيل مفتشيه مستوى  على تسجيله يجب
 العقاري  بالنشاط المتعلق 93/03التشريعي المرسوم من21 المادة عليه نصت ما وهذا

 منه واحدة نسخة تسلم نسخ أربعة في العقد ويحرر الغير، على حجة يكون  حتى (15)
 .والتسجيل الطابع حقوق  الأخير هذا ويتحمل للمستأجر،

 وفقا الإيجار عقد إعداد ضرورة تؤكد العليا المحكمة من تاقرار  عدة صدرت وقد
 أكتوبر شهر قبل المسلمة تاللإيجار  بالنسبة76/14 المرسوم في عليه المنصوص 1للنموذج
 تار اللإيج بالنسبة 94/96الايجار المنصوص عليه في المرسوم  لعقد وطبقا  1992
 على أن حيث ... " :فيه جاء القرارات أكده ما وهذا، 1992 أكتوبر شهر بعد المسلمة

 والتسيير الترقية وان لدي التابعة بالمساكن يتعلق فيما وأنه يثبته، أن الإيجار يدعي من
 أو سابقا الدولة لأملاك تابع بسكن الأمر تعلق إذا منح بقرار المستأجر صفة فإن العقاري 

 المؤرخ في 76/147 المرسوم من 02 بالمادة عملا المؤجر مع مبرم إيجار بعقد
 ."... طبيعتها كانت مهما أخرى  وثيقة بأية الاحتجاج يمكن ولا، 23/10/1676

                                                                                                                          
حمدي باشا عمر، دراسات قانونيـة مختلفـة،) عقـد الإيجـار ، ملاحظـات تطبيقيـة حـول العقـود التطبيقيـة، نظريات   1

 .48، ص 2002كمة العليا بخصوص بعض القضايا(، دارهما، لسنة حول عدم استقرار المح
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 هوية فيه أوضح 94/96 التنفيذي للمرسوم طبقا للعقد نموذجا المشرع وضع ولقد
 الواجب والضمانات الطرفين، يتحملها التي والأعباء العقد، محل وتحديد العقد، فراأط

 وتطرق  الطرفين ماتاالتز  تحديد إلى منه السابعةو  السادسة المادتين في تطرق  ثم تقديمها،
 راأخي ونص الطرفين بين العلاقة انفصام حالات إلى عشر الحاديةو  العاشرة المادتين في

 العقد توقيع ضرورة مع المؤهلة، المصالح لدى للتسجيل العقد هذا إخضاع وجوب على
 .والمستأجر المؤجرة المصلحة من كل طرف من

 76/147 بالمرسوم المرفق للنموذج وفقا المبرم الإيجار عقد أن إلى الإشارة وتجدر 
 طبيعته وبتغيير إداري  طابع ذو كان الترقية ديوان أن باعتبار مكتوب ورسمي عقد هو

 الذي فالعقد وبالتالي وتجاري  صناعي طابع ذو أصبح 91/147 المرسوم بموجب القانونية
 لنموذج خاضع عرفي عقد فهو اعليه الرسمية صفة إضفاء يمكن لا الترقية ديوان يبرمه
 على منه 11 المادة في واشترط أعلاه المذكور 94/96 التنفيذي المرسوم جاء ثم معين،
 .1لذلك المؤهلة المصالح لدى للتسجيل العقد إخضاع وجوب

 حسب بالكتابة إلا يكون  لا الترقية، لديوان التابعة السكنات إيجار عقد فإثبات
المذكور  97/35التنفيذي  المرسوم 76/147 التشريعي المحددين بالمرسوم النموذجين

 سند بدون  شاغل يعتبر نوعها كان مهما أخرى  وسيلة يملك من أنه عنه ويترتب أعلاه
 .بطرده حكم استصدار وللمؤجر قانوني

  حالتها الأصلية.: دعوى إعادة الأمكنة إلى رابعا

بغـض النظـر عـن و  ترفع هذه الدعوى في حالة رفض المستأجر القيـام بهـا رغـم إنـذاره
دعـوى الطـرد التي تترتب عن ذلك، وقد صدر بهـذا الشـأن حكـم عـن محكمـة تيـارت قسـم 

جـاء فيهـا: "...حيـث أن و  92/60/2005المؤرخـة فـي  171/50الإيجـار، قضـية رقـم 
                                                                                                                          
، المتضـمن بمصـادقة علـى نمـوذج عقـد الإيجـار، 1994مـارس 19المـؤرخ فـي  94/69المرسـوم التنفيـذي   1
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ـي حيث أن طرفو  موضـوع الـدعوى يتعلـق بإرجـاع الـعين المـؤجرة إلى الحالة التي أعدت لها
الـدعوى مـرتبطين بموجـب عقـد إيجـار... وحيـث جـاء فـي هـذا العقد أن المستأجر لا يمكنه 

طالبه بإرجاع و  حيث أن المـدعي أعـذر المـدعى عليـه بهـذا التغييـرو  تغيير العين المؤجرة...
ر االحالة إلى ما كانت عليها...حيث أن تصرف المدعى عليه يسبب مما لا شك فيه أضر 

مه بالتعويض مع إرجاع العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت اعين المؤجرة مما يتعين إلز بال
  عليها".

 عوى منع التبادل دون الموافقة الصريحة لديوان الترقية والتسيير العقاري : دخامسا

يمكن للمستأجرين الذين يشغلون السكنات التابعة لديوان الترقية، بموجب عقود 
القيام بتبادل سكناتهم، على أن يكون هذا التبادل بمعرفة من المؤجر وبعد تـرخيص قانونية، 

مـات اتجـاه المـؤجر بالنسـبة للسـكن امنـه، ويبقـى طرفـا التبـادل مسـؤولين بمـا علـيهم مـن التز 
ع علـى مـا يلـي " يسـتطي 76/147مـن المرسـوم  51الـذين كـانوا يحتلونـه حيـث نصـت المـادة 
 يبادلوا أن المسـتفيدون بحـق البقـاء بـالعين المـؤجرةو  المسـتأجرون المقيمـون فـي نفـس المنطقـة

أن  التـي كـانوا يشغـلونها مـن أجـل اسـتعمال أفضـل للعائلـة وعلى كل مبادل 1محـال السـكنى
ـى اللجنـة يخطر المصلحة المؤجرة التابعة لها، وعلى هذه الجهة أن تعرض طلب التبـديل عل

المختصـة إقليميـا بتوزيـع السـكن، ولا تقبـل المصـلحة المـؤجرة بهـذا التبـديل إلا بعـد صـدور 
تـرخيص صـريح مـن اللجنـة المـذكورة، ويضـل المسـتأجر الـذي قـام بالتبـديل، ملزمـا اتجـاه 

ان يشغله قبل التبديل مات المترتبة على استئجاره لمنزل كاالمصـلحة المـؤجرة بجميـع الالتز 
د المتحصلين بموجب عقود إيجـار علـى سـكنات تابعـة لـديوان الترقيـة والتسـيير ا" وبعض الأفر 

دون الحصـول علـى إذن صـريح مـن لجنـة  العقـاري يقومـون بعمليـة تبـادل بهـذه المسـاكن
الذي جاء فيه" من  راـي القر منـح السـكن، وكـان موقـف المحكمـة العليـا مـن هـذه التصـرفات ف

تنظـيم  المتضمن 32/01/1976المؤرخ في  76/147المقرر قانونيا من المرسوم رقم 
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المسـتأجرين أن التبـادل أو التخلـي و  علاقـات الإيجـار مـن ديـوان الترقيـة والتسـيير العقـاري 
للهيئـة المسـيرة، ومـن ثـم فـإن المسـاكن المملوكـة للدولـة يخضـع للموافقـة الصـريحة  عـن

المطعـون فيـه بمخالفـة القـانون غيـر مؤسـس، ولمـا كـان مـن الثابـت فـي  راالتخلـي عـن القر 
للسكنين المملوكين للدولة تمت بدون الموافقة الصريحة  قضـية الحـال أن عمليـة التبـادل

 العملية أصابوا في تطبيق القانون  فض لهذهارهم الر اللهيئة المسيرة وان قضاة الموضوع بقر 

  عد له.لم ی: دعوى استعمال السكن فيما سادسا

فللمـؤجر أن  ،المـؤجر فيمـا أعـد لـه 1مه في استعمال الشـيءاإذا أخل المستأجر بالتز 
 ذلـك باسـتعمال السـكن وفـق الغـرض الـذي أجـر مـن أجلـهو  م عينـاايطالـب بتنفيـذ هـذا الالتـز 

توافرت شروطها و  يمكـن للقاضـي تضـمين الحكـم بالغ ارمة التهديدية إذا طلب ذلك المؤجرو 
  من القانون المدني. 147طبقا لنص المادة 

 

 الثاني: الدعاوى التي يرفعها المستأجر  الفرع

 ماتهاقد يقوم المستأجر برفع دعاوى ضد ديوان الترقية عند إخلال هذا الأخير بالتز 
هـا دعوى تسليم العين المؤجرة، دعوى عـدم التعـرض، دعـوى القيـام بأعمـال التي من بينو 

 صل دفع بدل الإيجار.و  التـرميم والصـيانة، دعـوى تسـليم

 : دعوى تسليم العين المؤجرةأولا

نـص المشـرع علـى ضـرورة تسـليم المصـلحة المـؤجرة للعـين المـؤجرة فـي المرسـومين 
م بالتسـليم، ممـا يجعلنـا نعـود ا، لكنه لم يتنـاول مضـمون الالتـز 49/69و 67/147التنفيـذيين 

 يكون تسليم العين المؤجرة؛ بوضعهاو  إلـى القواعـد العامـة فـي القانون المدني لتحديد ذلك،
ولـو لـم يسـتولي  تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن مـن حيازتهـا والانتفـاع بهـا دون عـائق
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فالغرض من التأجير يكون محدد في عقـد  المـؤجر أعلمـه بـذلك عليهـا اسـتيلاء ماديًـا مـا دام
 الحة للسـكنيشـترط فـي التسـليم أن تكـون العـين المـؤجرة صـو  الإيجـار، علـى أنـه معـد للسـكن،

، م بالتسـليم هـو العـين المـؤجرة وملحقاتهـا ويـتم التسـليم بتحريـر محضـر بـذلكامحـل الالتز و 
القـانون المـدني علـى مـا يلـي " يلتزم  476م بالتسـليم فتـنص المـادة ابالنسـبة لمضـمون الالتز و 

ل المعد لها تبعا لاتفاق بتسليم العين المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح للاستعما المؤجر
  الطرفين ".

هـذا بالنسـبة للعـين المـؤجرة، أمـا ملحقاتهـا فتحديـدها يختلـف بـاختلاف الظـروف يتـرك 
لتقـدير قاضـي الموضوع يستهدي فيه بما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة، 

 1 اقدين.المتع وقصدالجهة  وعرفالأشياء  وبطبيعةالمقصود منها  وبالغرض

مـن قـانون  367وبـالرجوع إلـى نـص المـادة  أمـا عـن كيفيـة تسـليم العـين المـؤجرة، فإنـه
المـدني نستخلص منها أن التسليم يكـون بوضـع العـين المـؤجرة تحـت تصـرف المسـتأجر أو 
بإخلائـه مـن المسـتأجر السابق، في حالة وجوده، أما عن وقـت تسـليم العـين المـؤجرة فـديون 

مسـكن بإعطـاء مفـاتيح يـتم تسـليم الو  م عقـد الإيجـار،االترقيـة لا يسـلم المسـكن إلـى بعـد إبـر 
على ضرورة تسليم العين  67/147مـن المرسـوم 61السـكن للمسـتأجر، وقـد أكـدت المـادة 
 النوافذو  الأبوابو  ن نظيفـةاوذلـك بـان تكـون الجـدر  المؤجرة في حالة جيدة قابلة للسـكنى

صالحا  يكـون فيـه الأقفال محكمة، وٕإذا سلمت المصلحة المؤجرة الشيء المؤجر في حالة لاو 
 أ على هذا الانتفاع نقص كبير لا يمكن التسامح فيه بحسب العرفر للانتفاع المعد له أو ط

فـي حالـة إخـلال ، و ء الإصـلاحات اللازمـةراكانت المصـلحة المـؤجرة مسـؤولة فـي إجـ
السابقة يكون للمستأجر الحق في التعـويض، وقـد يكـون ذلـك  ازاماتهمتبالالمصـلحة المـؤجرة 

قد يكون التعـويض أكثـر مـن و  بإنقـاص الأجـر بمـا يقابـل الـنقص في مقدار العين المؤجرة
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ذلـك، إذا مـا أصـاب المسـتأجر ضـرر أكثـر بكثيـر من نسبة النقص، كما يجوز للمستأجر 
 1. لنقص جسيماً أن يطلب فسخ عقد الإيجار إذا كان ا

بمضـي سـنة، تبـدأ مـن وقـت التسـليم ، فسـخ العقـد الأجـرة أووتسـقط دعـوى إنقـاص  
إذا امتنـع المـؤجر ، و ليسـت مـدة سـقوطو  مدة سنة هاته هي مـدة تقـادمو  الفعلـي للعـين المؤجرة

المـا كـان ذلـك ممكنـا مـه فـان المستأجر يستطيع أن يطالب بالتنفيـذ العينـي طاعـن تنفيـذ التز 
كمـا لـه الحـق فـي أن يطالـب بالفسـخ مع التعويض في الحـالتين إذا كـان المـؤجر هـو 
المتسـبب فـي عـدم التنفيـذ، أمـا إذا كـان هنـاك سـبب أجنبـي فإن المستأجر لا يطالب إلا 

  بالفسخ مع رد ما سبق أن قدمه من أجرة.

 : دعوى عدم التعرضثانيا

المؤجر التعرض الصادر منه شخصياً؛ سواء كان تعرضاً مادياً أو تعرضـاً  يضمن
كذلك يضمن التعرض الصادر من الغير إذا كان مبنياً على سبب و  مبنيـاً علـى سـبب قانوني

حتـى يـتمكن المسـتأجر مـن التمتـع و  لا يضمن التعرض المـادي الصـادر مـن الغيـر،و  قانوني،
بـالعين المـؤجرة، تمتعـاً هادئـاً، فقـد ألـزم المشـرع المـؤجر بضـمان التعـرض حيـث نصـت 

على ما يلي"... يضمن المؤجر  76/147الفقـرة الثانيـة مـن المرسـوم التنفيـذي  61المـادة 
عين الناجمة عن أعمال مندوبيه أو ر أو التعرضات في الانتفاع بالاالأضر  للمستأجر، جميع

علـى مـا يلـي"...  94/96الفقـرة الثالثـة مـن المرسـوم التنفيـذي  70الغير" ونصـت المـادة 
 2 ".ارتياحياالامتناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعاً 
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فـي حالـة التعـرض المـادي  نسـتنتج ممـا سـبق أن المسـتأجر يقـوم برفـع هـذه الـدعوى 
كثيـ  حيلولتـه دون انتفاعـه بـالعين المـؤجرة، حيـثو  أو القـانوني الصـادر مـن طـرف المـؤجر

ار مـا يحـدث بفعـل سـوء تصرف الإدارة؛ أن يستفيد شخصان أو أكثر بنفس السكن التابع 
تفادة بالنسبة للجميع مؤسسة التسيير العقاري، في هذه الحالة إذا كانت الاسو  لديوان الترقية

فـي التعامـل مـع مـن يريد بالنسبة للسكن موضوع الن  اعلى مقرر إداري؛ بقي المؤجر حـر 
ازع أي أنـه يتعاقـد مـع أحـد المسـتفيدين أو مـع غيـرهم دون أي مـانع قـانوني أما إذا كان 

 المقرراتإداريـة يؤخـذ بالعقـد دون  البـاقون مسـتفيدين بمقـرارتو  أحدهم أبـرم العقـد مـع المـؤجر
فـي حالـة اسـتفادة عـدة أشـخاص بعقـود حـول نفـس السـكن يؤخـذ بأقـدم عقـد ذلـك و  الإداريـة

مـن القـانون المـدني لا يمكـن أن يتحقـق بالنسـبة  485أن وضـع اليـد الذي تنص عليه المـادة 
  قد.م العاهـذه المسـاكن إلا فـي حالة إبر  لمثـل

ر الـذي جـاء فيـه او لقد صدرت عدة قرارت بهذا الشأن عن المحكمة العليا منهـا القـر 
المودعة بالملف أن عقد الإيجار الأقدم هو الذي  الأوراقفعلا يتبين من  مـا يلـي:" حيـث

أخطـأ لمـا أسـس تصـريحه بصـحة العقـد لفائـدة  وأن المجلسانعقـد لصـالح السـيدة ) ب.م ( 
أن المجلس أساء و  من قانون المدني 485 أساس المادةذلـك علـى و  السـيدة )ب.م ( الثانيـة
 1 تطبيق القانون .. ".

  بأعمال الترميم والصيانة.: دعوى القيام ثالثا

تنقسـم و  إن أعمـال التـرميم والصـيانة قـد علـى سـبيل المثـال لا علـى سـبيل الحصـر
أعمـال التـرميم والصيانة إلى نوعين، أولهما ترميمات ضرورية تؤثر في الانتفاع بالمحل 

تصـريف و  حيضاالمـر السكني المؤجر، لا في سـلامته ،مثـل تبـيض الأسـطح أو تنظيـف 
ولذا لا تتطلب إعذار المؤجر للقيام  تـدخل هـذه الأعمـال ضـمن الصـيانة العادية،و  الميـاه

بها، بينما الأفعـال الطارئـة التـي تحـدث نتيجـة قـوة قـاهرة فعلـى المستأجر أن يخبر بها 
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سـتأجر أن يحصـل علـى ه عـن القيـام بهـذه الترميمـات؛ فللما إذا تـأخر بعـد اعـذر و  المؤجر
باقتـطاع مـا أنفقـه مـن ثمـن الإيجـار، و  ء ذلـك بنفسـهايسـمح لـه بـإجر  تـرخيص مـن المحكمـة

عـن المحكمـة  1رالقـد صـدر قـر و  كمـا لـه الحـق فـي طلـب إنقـاص الأجـرة، أو فسـخ العقـد
جر أن يتعهـد بصـيانة ؤ ه يتعـين علـى المـأنـ مـن المقـرر قانونـاً  "فـي هـذا الشـأن جـاء فيـه العليـا

يجـب عليـه أن يقـوم و  العـين المـؤجرة لتبقـى علـى الحالـة التـي كانـت عليهـا، وقـت التسـليم،
التسيير العقاري و  قضـية الحال أن ديوان الترقية لمـا ثبـت فـيو  بجميـع الترميمـات الضـرورية

المتنازع على ترميمه، فان تلـك الترميمـات اللازمـة هو مالك البناية الموجودة بها السقف 
لصـيانة العـين المـؤجرة لكـي تبقـى علـى الحالـة التـي كـانت عليهـا وقـت التسـليم تقـع على 

للمستأجر عبء الترميمات المذكورة  عليه فان قضاة الموضوع بتحميلهمو  عاتق المؤجر،
 2 م للنقض".رهاعرضوا قر و  يكونـوا قـد خالفوا القانون 

هـي تلـك الترميمـات التـي تـؤثر فـي سـلامة و  وثانيهمـا ترميمـات ضـرورية مسـتعجلة، 
المحـل السـكني كتـرميم الأسـقف إذ كانـت موشـكة علـى الانهيـار أو إصـلاح الحـائط إذ كـان 

المـؤجرة مـن ويجـب علـى المؤجر القيام بها، حتى يحافظ على العـين ، مهـدداً بالسـقوط
كما يمكن للمستأجر أن يقوم بها دون  لا يجـوز للمسـتأجر أن يمنعـه مـن القيـام بهاو  الهـلاك

 عليه عند تـأخر المـؤجر رغـم إعذاره عن القيام بالت ازماتهو  حاجة إلى ترخيص من القضاء،
ـا لـنص المـادة جـاز للمسـتأجر طبق، مـن القـانون المـدني 479المنصـوص عنهـا فـي المـادة 

 ء هـذه الترميمـاتامـن المحكمـة لإجـر  الحصـول علـى تـرخيص مـن القـانون المـدني 480
الإيجـار أو  بنفسـه ثـم يقـوم باقتطـاع مـا أنفقـه مـن ثمـن الإيجـار، مـع حقـه فـي طلـب فسـخ

 يمات المستعجلةيجوز للمستأجر دون حاجة لترخيص من القضاء القيام بالترمو  إنقـاص ثمنـه

                                                                                                                          
المتضـمن تحديـد شـروط إحـداث وتنظـيم وسـير مكاتـب الترقيـة  23/10/1976المـؤرخ فـي  76/93الأمـر رقـم   1

 .1977، لسنة 12، العدد ج روالتسـيير العقاري للولاية، 
 لسنة 20، لمجلة القضائية، العدد 101953عـن الغرفـة الاجتماعية رقم  12/21/1993القـرار الصـادر بتـاريخ   2

 .  117، ص1994
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يـنقص مـا أنفقـه مـن ثمـن الإيجار إذا لم يقم المؤجر بتنفيذها في الوقت المناسب بعد و 
  ره.ااعذ

ولقـد ألـزم المشـرع ديـوان الترقيـة والتسـيير العقـاري ،فـي حالـة اسـترجاعه للمسـكن مـن 
المسـبق للأمكنـة المشـغولة طبقـا وتتطلـب الإخـلاء  أجـل القيـام بترميمـات التعليـة أو التحسـين

بأن توفر للمستأجر حـق شـغل منـزل آخـر صـالح  67/147مـن المرسوم  41لـنص المـادة
لا يعتبـر شـغل المسـتأجر للسـكن الجديـد عقـد إيجـار؛ بـل و  للسـكن لغايـة انتهـاء الترميمـات،

جودها والمتمثـل فـي إنهـاء الترميمـات و  هـو اربطـة ايجاريـة قامـت بقـوة القـانون لحـين زوال
السكني فيتحملها  والعـودة للمسـكن القـديم، وفيمـا يخـص التكـاليف المقـررة علـى المحـل

 ورسـوم مقـررة علـى العـين المـؤجرة، كمـا يتحمـل ثمـن الميـاه إذا قـدر ضرائبالمؤجر؛ مـن 
أما ثمـن الكهربـاء والغـاز وغيـر ذلـك ممـا  ـتأجر،فـاً فـإذا قـدر بالعـداد فيكــون علـى المساجز 

م بالقيام بالترميمات الضرورية االالتز و  بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر، هـو خـاص
بنوعيها وتسديد التكاليف المقررة على العين المؤجرة ليست من النظـام العـام، إذ يجـوز 

  الفقرة الثالثة من القانون المدني. 479 المـادةطبقـا لـنص  الاتفـاق علـى خـلاف ذلـك

 1: دعوى تسليم وصل دفع الإیجاررابعا

م بـدفع مبلـغ اتستحق الأجرة بمجرد انتفاع المستأجر بـالعين المـؤجرة، فيقـع عليـه التـز 
لقد نظم المشرع الأحكام الخاصة بالوفاء بالأجرة بالنسبة للسكنات التابعة و  مـالي شـهرياً،

التسـيير العقـاري بموجب نصوص قانونية خاصة، لا يمكن التفاوض بشأنها و  وان الترقيةلدي
مـات التـي ام مـن أهـم الالتز اكما هو الحال بالنسبة لعقـود الإيجـار الأخـرى ،و يعتبر هذا الالتز 

 تقـع علـى عـاتق المسـتأجر لأنـه يجسـد خاصـية عقـد الإيجـار المتمثلـة فـي كونـه عقـد
حـدد المرسـوم و  معاوضـة، ينتفـع المسـتأجر بـالعين المـؤجرة مقابـل دفعـه مبلـغ مـالي شـهري،

 منـه " يسـتحق دفـع قيمـة الإيجـار 80ميعـاد دفـع الأجـرة فـي المـادة  67/147التنفيـذي 
                                                                                                                          
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف الذكر 08/09القانون رقم   1
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تسـدد مقابـل القسـيمة و  في اجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي، الأعبـاء الايجاريةو 
فـي فقرتهـا  08المرسـلة مـن المصـلحة المسـيرة "، أمـا عـن طريقـة تسـديدها فنصـت المـادة 

ت إمــا نقـدا أو بأيـة كيفيـة قانونيـة ايقـوم المسـتأجر بسـداد الإيجـار و  الأخيـرة علـى مـا يلـي:"...
 1 خصصة المفتوحة لهذا الغرض".أخــرى للـدفع، لـدى الصـناديق أو المكاتـب المت

متضـمنا المصـادقة علـى نمـوذج وصـل  1998يناير  72ر المؤرخ في او قد جاء القر 
إن إظهـار الوصـل الأخيـر مـن و  وفـاء المسـتأجر للأجـرة،و  الإيجـار الـذي يعتبـر وسـيلة إثبـات

دليل على خلاف ذلك طبقا  قبـل المسـتأجر يعـد قرينـة لوفائه بالإقساط السابقة، حتى يقوم
من القانون المدني، مع الإشـارة إلـى أن تحديـد مبلـغ الإيجـار يخضـع  499لنص المادة 

لم تقم هذه الأخيرة بتسليم  واذادة ديـوان الترقيـة والتسـيير العقـاري، النصـوص قانونيـة لا لإر 
أجـل أن تسلمه ذلك  وصل إيجار للمستأجر جاز له أن يرفع دعـوى قضـائية ضـدها مـن

 . لاستعماله كدليل إثبات دفع بدل الإيجار في حالة مطالبته بذلك

 

  .الاستعجالي: المنازعات المرفوعة أمام القاضي المطلب الثاني

 303و 300 يخـتص قاضـي الاسـتعجال بالبـت فـي دعـاوى الإيجـار حسـب المـادتين
عدم المساس بأصل و  والإدارية بتوافر عناصر الاستعجالءات المدنية امـن قـانون الإجر 

المذكور أعلاه نجدها تنص على  76/147من المرسوم  71بالرجوع لنص المادة و  الحق،
ماتـه الـواردة فـي هـذا ااختصاص القاضي الإستعجالي بطـرد المسـتأجر عنـد إخلالـه بالتز 

ـي الإستعجالي لرد الاعتداء الواقع من طرف المرسـوم كمـا يحـق للمسـتأجر اللجـوء إلـى القاض
عند و  الغير أو من طرف ديوان الترقية، وذلك بموجـب أمـر مسـتعجل ،إلا أننا نرى أنه

المعاينـة  ء تحقيق في الموضوع عن طريقامات التعاقدية، على القاضي إجر االإخلال بالالتز 

                                                                                                                          
 .211ذيب عبد السلام، عقد الايجار المدني، المرجع السابق، ص  1
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هـذا و  م فعـلاامـن وجـود الإخـلال بـالالتز لـه فـي ذلـك تقـدير الأدلـة حتـى يتأكـد و  أو الخبـرة،
اختصـاص القاضـي العـادي أي قاضـي الموضـوع باعتبـار أن القضـاء الاسـتعجالي يقـوم  مـن

لقـد كـرس اجتهـاد المحكمـة العليـا بعـض المبـادئ و  تمـس بأصـل الحـق بتـدابير مؤقتـة لا
  تعجال مختصاً للبت في دعاوى الإيجار.قاضي الاس لتحديـد الحـالات التـي يكـون فيهـا

 

  : الدعاوى التي يرفعها ديوان الترقية والتسيير العقاري.الفرع الأول

نجدها تنص على أن مخالفة  76/147 من المرسوم التنفيذي 71بالرجوع للمادة 
تعـرض المتسـبب للطـرد الفـوري و  أحكام هذا المرسـوم تـؤدي إلـى فسـخ عقـد الإيجـار فـواًرً،

قـد توجـه اجتهـاد المحكمـة العليـا إلـى مـنح المسـتأجر حمايـة و  بموجـب أمـر مسـتعجل،
 قتضـيات المرسـوم المـذكورالقضـاء؛ عنـد زعـم المـؤجر ارتكـاب هـذا الأخيـر مخالفـة لم

ذلـك بالتأكيـد علـى ضـرورة اللجـوء للقضـاء فـي هـذه الحالـة، لأن و  والتمسـك بفسـخ العقـد،
لـو كـان ذلـك عـن و  القاضـي لوحـده يسـتطيع البـت فـي تـوافر شـروط الفسـخ مـن عـدم توافرهـا

لكـن حيـث و  ة العليا جاء فيه "ر عن المحكماهذا الشأن قر  طـريق الاستعجال وقد صدر في
 67/147مـن المرسـوم 71ر المطعون فيه أسّس وجود الاستعجال على المـادة اأن القـر 

حة الاختصـاص لقاضـي الاسـتعجال ا، تلك المادة التي تمنح صر 32/01/1976المـؤرخ فـي 
عنـد مخالفـة المرسـوم فـي الـدعاوى المتعلقـة بـالطرد مـن السـكنات التابعـة لـديوان الترقيـة 

م عقـد إيجـار يعتبـر مخالفـة اأن احـتلال السـكن التـابع لـديوان الترقيـة بـدون إبـر و  المـذكور
عليـه فـإن الاختصـاص يكـون لقاضـي الاسـتعجال مهما طال و  للمرسـوم السـالف الـذكر،

 1 الاحتلال غير المشروع...".

                                                                                                                          
 .13، ج ر عدد 2007ماي  13المؤرخ في  07/05القانون رقم   1
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ولكـن يتعـين فيمـا يتعلـق بـأملاك  المحكمـة العليـا جـاء فيـه "ر آخـر عـن اوهنـاك قـر  
الـذي نـص مـن ضـمن مـا نـص عليـه علـى  76/147 دواويـن الترقيـة الرجـوع إلـى المرسـوم

منـه أن القاضـي المخـتص  71ذكـر فـي المـادة و  عـات المتعلقـة بهـاا القاضـي المخـتص فـي النز 
حيـث أن و  ات المرتكبـة مـن طـرف المسـتأجر هـو قاضـي الاسـتعجالللفصـل فـي المخالفـ

عليـه و  التصـرف فـي السـكن دون علـم المـؤجر هـو مخالفـة لعقـد الإيجار بمعنى هذا المرسـوم
من قانون  186فقاضـي الاسـتعجال مخـتص بقـوة القـانون بغـض النظـر عمـا جـاء فـي المادة 

  .ءات المدنية..."االإجر 

وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي نجد العديد من الدعاوى المرفوعة أمام القضاء 
سـة دعـويين همـا دعـوى الطـرد بسـبب التـأجير مـن البـاطن انتناول منهـا بالدر  الاستعجالي

  ودعـوى الطـرد لانعـدام سـند الإيجـار وذلك من خلال فرعين على التوالي.

  دعوى الطرد بسبب التأجير من الباطن. :أولا

و ذلـك فـي حالـة إثبـات المخالفـة مـن طـرف المـؤجر وتـم فسـخ عقـد الإيجـار يجـوز 
كافـة و  نسـخة مـن الحكـم لطـرد المسـتأجر امسـتظهر  الاستعجاليلـه اللجـوء إلـى القاضـي 

قـد صـدر عـن محكمـة تيـارت و  67/147مـن المرسـوم  71الشـاغلين طبقـا لـنص المـادة 
،الـذي قضـى  92/11/2005المـؤرخ في 356/2005ر رقـم االقسـم الاسـتعجالي القـر 

يتمحـور حـول طـرد  بـ:"...حيـث أنـه يتجلـى مـن خـلال ملـف التـداعي أن فحـوى هـذه المنازعـة
مذكرة  بعـد تمحـيصو  هكـل مـن يحـل محلـه... حيـث أنـو  المـدعي مـن السـكن الواقـع فـي...

التي يستشف من و  من ق. إ .م 183تطبيقا لأحكام المادة و  دفوعاو  تادعاءاالطرفين 
م التعاقـدي الـذي اعناصـر الاسـتعجال قائمـة... لاسـيما عنصـر الإخـلال بـالالتز  خلالها أن

هذا ما أكده و  قانونا..."،فيه الشرط الفاسخ مفروض قيامها  والمفـرغ مبنـاه عقـد الإيجـار
  .راتهااقر موقف المحكمة العليا في العديد من 
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 ر: دعوى الطرد لانعدام سند الإیجاثانيا

رفضـوا إخـلاء الأمكنـة فهـم بمثابـة و  إن الأشـخاص الـذين لا يحملـون سـند الإيجـار
في ذلك و  يجعل من القاضي الاستعجالي مختصا ليجعل حد له، معتـدين علـى الأمكنة

قاضـي الاسـتعجال لا ينحصـر  اختصاصر عن المحكمة العليـا جاء فيه " حيث أن اصدر قر 
مـرور زمـن قصـير علـى واقعـة المنازعـة بـل يتـوفر الـركن الاسـتعجالي مـن و  فـي وجـود خطـر

ا يترتب لا سند لمو  خـلال طبيعـة الاحـتلال للمحـلات المعـدة للسـكن مثـل الاحتلال بدون حق
حيث أن في دعـوى الحـال أثبـت قاضـي الاسـتئناف بـأن و  عن ذلك من ضرر لا يعوض

"كـذلك الحكـم  هـذا يكفـي لمـنح الاختصـاص لقاضـي الاسـتعجالو  الطاعنـة شـاغلة بـدون سـند،
المؤرخـة فـي  211/20الصـادر عـن محكمـة البليـدة، القسـم العقـاري فـي القضـية رقـم 

الـذي جـاء فيـه مـا يلـي" ... حيـث أن المـدعي )ديـوان الترقيـة والتسـيير  80/60/2002
 طـرد المـدعى عليـهو  العقـاري( يلـتمس الحكـم بفسـخ عقـد الإيجـار المبـرم مـا بـين الطـرفين

ـن ت الإيجـار ابتـداء مامـه بتسـديد مـؤخر اإلز و  كـل شـاغل بإذنـه مـن السـكن الموجـود ب...و 
 203000إلـى غايـة صـدور الحكـم وتنفيـذه علـى أسـاس مبلـغ شـهري قـدره  01/01/1991
ماته رغم اعذراه ادج حيـث أن المدعى عليه قد أخلى بالتز  20000 بتعـويض قـدره هوالزامدج 

المتعلق بفسخ عقد الإيجار ما و  من طرف المدعي مما يتعين معه الاستجابة لطلب المدعي
المـؤرخ في  101918ر رقـم االطرفين..."، وصـدر عـن المحكمـة العليـا القـر بين 
  ليؤكد ذلك. 62/01/1993

مـن عقـد الإيجـار  02وغيرهـا مـن الالت ازمـات الأخـرى التـي نصـت عليهـا المـادة  
وكـل مخالفـة لهـذه  32/01/1976المـؤرخ فـي  67/147النمـوذجي الملحـق بالمرسـوم 

مـات، تـؤدي إلـى فسـخ عقـد الإيجـار فـوار، وتعـرض المتسـبب للطـرد الفـوري بموجـب اتز الال
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ءات الأخرى المناسبة، التي ترى المصلحة المؤجرة اأمـر مسـتعجل، مـع عـدم الإخـلال بـالإجر 
 1 لزوما في اتخاذها.

الوجـه المثـار تلقائيـا مـن الذي جاء فيه" عـن  رهااوهذا ما أكدته المحكمة العليا في قر 
 ر مـنحار المطعون فيه أسس قضاءه على إلغاء قر اطـرف المحكمـة العليا حيث أن القر 
 أن لهـذه الأخيـرة الحـق فـي جعـل حـد للعلاقـة راً معتب السـكن للطـاعن مـن طـرف الولايـة،

المـؤرخ فـي  76/147 الإيجاريـة دون اللجـوء إلـى الطـرق القانونيـة، حيـث أن المرسـوم
المـنظم للعلاقـة الإيجاريـة بـين المسـتأجر لمحـل سـكني وديوان الترقية  23/10/1976

علـى أن كـل مخالفـة لمقتضـيات هـذا المرسـوم تـؤدي  71والتسـيير العقـاري يـنص فـي المـادة 
  جل.ويعرض المتسبب للطرد الفوري بموجب أمر مستع اإلى فسخ عقد الإيجار فور 

ءة هـذا الـنص حتميـة لجـوء المـؤجر إلـى القضـاء لطلـب طـرد احيـث انـه تبـين مـن قـر 
  استعمال الطرد الإداري. المسـتأجر، دون 

ر الاسـتفادة مـن السـكن مـن طـرف الإدارة احيـث انـه بتأسـيس الطـرد علـى إلغـاء قر 
 ، القضائي قد خالف القانون " يكـون المجلـس

 

  الاستعجالي: حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء الفرع الثاني

، أن يستعمل الاستعجاليلحق المؤجر في اللجوء للقاضي  ة بالموازا يجوز للمستأجر 
ذلـك عنـد إخـلال المـؤجر بالت ازماتـه، فـالمؤجر عليـه التـ ازم بتمكـين المسـتأجر و  حقـه هـذا

مـن الانتفـاع بالشـيء المـؤجر طيلـة مـدة عقـد الإيجـار، فــإذا اعتـدي علـى هـذا الحـق جـاز 
مـا كانـت  لإعـادة الحالـة إلـى وذلـكلـرد الاعتـداء.  الاستعجاليللمسـتأجر اللجـوء إلـى القضـاء 

                                                                                                                          
 مرجع سابق. 1679اامؤرخ في  76/147المرسوم التنفيذي   1
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اسـتعجالي لا يمس بأصل الحق طبقا لنص المادة  إجراء وهـوعليهـا أو يـأمر بوقـف الأشـغال 
  المدنية والإدارية. الإجراءاتمن قانون  303

إن موضوع إيجار السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري موضوع مرتبط 
لتنظيمه وجعله يتماشى مع  مراسيمدة حيث أصدرت الدولة في هذا المجال ع بالسياسة،

والاجتماعية فيهـا، ورغـم ذلـك فـإن المنازعـات التـي تثـار بشـأن هـذا  الأوضاع الاقتصادية
وهنـا يبـرز دور القاضـي باعتباره الحَكَمْ الذي يفصل في الخصومات  ومتنوعـة العقـد تعـد كثيـرة

ـذلك علـى القاضـي أن يدرك جيدا الخصائص ل الإيجاراتالناشئة عن مثل هـذا النـوع مـن 
  التي يتميز بها هذا العقد عن غيره من عقود الإيجار الأخرى.
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البناء والأشغال العمومية اهتماما متزايدا في الجزائر من خلال مختلف عرف قطاع  
البرامج المسطرة والمشاريع المنجزة خصوصا في مجال السكن الاجتماعي الإيجاري، فمع 
تزايد النمو الديمغرافي وزيادة الطلبات على السكن الاجتماعي الإيجاري واعتبار هذا الأخير 

لة وقد تم ادراجه ضمن برامج الحكومة من خلال تنشيط الأعمال أحد الاهتمامات الكبرى للدو 
المخصصة لتدعيم قطاع البناء والأشغال العمومية، ولقد أصبحت الجزائر عبارة عن ورشة 
كبيرة بسبب العدد الكبير والمتنوع من المشاريع السكنية وهنا نلاحظ الدور الكبير الذي تلعبه 

يذ سياسة السكن على المستوى المحلي من خلال مصالحها مديرية السكن باعتبارها تتولى تنف
وتعاونها مع الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري، وتدخلها في انجاز وتنفيذ وتسيير 
السكن الاجتماعي الإيجاري، حيث تبذل مديرية السكن والدولة بصفة عامة مجهودات كبيرة 

تطرقنا له في هذا الفصل وصولا إلى في مجال السكن الاجتماعي الإيجاري، وهذا ما 
المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات الاجتماعية، حيث نجد منازعات تعرض أمام قاضي 
الموضوع )القضاء التجاري( ونجد فيها عدة دعاوى تم ذكرها ومنازعات أخرى تعرض أمام 

تم عرضها تفصيلا. القضاء الاستعجالي لنجد فيها كذلك عدة دعاوى 

 :الثانيخلاصة الفصل 
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عنا هذا يمكننا القول بأن مديرية السكن على المستوى المحلي و في ختام موض 
و هي امتداد للوزارة على مستوى الولاية مهمتها اقتراح عناصر عناصر سياسة 

الى توفير شروط بعث  بالإضافةالسكن المطابقة مع شروط وخصوصيات الولاية 
في مجال عمليات انجاز السكن الاجتماعي الايجاري وتشجيع الاستثمار الخاص 

امها القانوني في كل ما ظالترقية العقارية بالتعاون مع المصالح المعنية اذ يتمثل ن
الى الصلاحيات والتشكيلة  بالإضافةهمية أ يتعلق بهذه المديرية من تعريف و 

واجراءات عملها في القواعد المتعلقة بالميزانية من كيفية تمويلها والقطاعات التابعة 
الادارة المحلية والادارة المركزية اضافة الى القواعد المتعلقة  موقعها بين كذلكلها 

معمارية  مسابقةبالصفقات وهي اساس عمل مديرية السكن بدا بمرحلة اعلان عن 
ثم اختيار المتعامل المتعاقد وصولا الى تنفيذ الصفقة وفق دفتر شروط متفق عليه 

خلال التمويل والمراقبة ففي وفي الاخير تدخلها في السكن الاجتماعي الايجاري من 
السابق كانت مديرية السكن والتجهيز مديرية واحدة تتشكل من مصلحتين هما 
مصلحة السكن ومصلحة التجهيزات العمومية وهما اثقل كاهلها وحال دون السير 
الحسن للعملية التنموية وكون مديرية السكن والتجهيزات العمومية من اهم الاليات 

كرسها المشرع لمعالجة ازمة السكن خاصة بعد مرور المرسوم التنفيذي القانونية التي 
والذي غير من تشكيلتها وقسمها الى مديريتين هما مديرية السكن   13-13رقم 

ومديرية التجهيز العمومي وذلك حتى تكون سياسة وزارة السكن اكثر نجاح وملائمة 
عند النقائص نقطة بنقطة  في تجسيد المشاريع والسيطرة على قطاع السكن والوقوف

 .لسيرها

كل ذلك يؤثر في النسيج العمراني فمتى حددت المهام المنوطة بمديرية ما  
تحديدا دقيقا بات من السهل عليها تنفيذها بدقة وفق ما نص عليه القانون وفي 

 .الوقت المحدد
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 :من خلال هذا البحث هي النتائج المتوصل اليهاومن  

مديرية السكن تمثل مظهر من مظاهر عدم التركيز الاداري وهو امتداد لوزارة  .1
السكن على مستوى الولاية تعمل مديرية السكن على رفع التنمية المحلية 

 .وتطوير النسيج العمراني
مديرية السكن هي من احدى اهم المؤسسات الادارية في التنظيم الاداري  .2

تعمل مديرية السكن على تمويل وتيير وانجاز  تقدمه من خدمات نظرا لما
 ومراقبة السكنات الاجتماعية 

 اعمال مديرية السكن تخضع لرقابة سابقة ولاحقة بل حتى اثناء التنفيذ .3

 :في هذا الموضوع نذكر منها  قترحةمالتوصيات الاما 

وضع المزيد من القوانين المتعلقة بمديرية السكن ومديرية التجهيز كل على  .1
 حدى 

تبيان تشكيلة المكاتب المتواجدة ضمن كل مصلحة وصلاحيات ومهام كل  .2
 مكتب

 الهيكلي لمديرية السكن عن مديرية التجهيز  الإطارلابد من فصل  .3
  13-13استدراك النقائص الذي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم  .4
يف الاطارات الازمة وهو المشكل التي تعاني منه المديرية خاصة بعد ظتو  .5

 التقسيم 

وفي الختام يمكن القول وكإجابة عل الاشكال الذي تم طرحه في المقدمة ان  
مديرية السكن هي مديرية تنفيذية تعمل على سياسة الدولة في مجال السكن على 
المستوى المحلي وهي امتداد للوزارة على مستوى الولاية مهمتها اقتراح عناصر 

لسكنات الاجتماعية وتشجيع سياسة السكن المطابقة وشروط بعث عمليات انجاز ا
الاستثمار الخاص في مجال الترقية العقارية بالتعاون مع المصالح المعنية وتقع بين 
الادارة المحلية والادارة المركزية وتمارس مهمتها في مجال السكن الاجتماعي 

  من خلال التمويل والمراقبة والتدخل في انجاز وتسير السكنات الاجتماعية ي الإيجار 
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